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 " وتطبيقاتها الجنائيّةتَ غيَُّر  الَْْزْمَان  لَا يُ نْكَرُ تَ غيَ ُّرُ الَْْحْكَام  ب   القاعدة الفقهيّة: "
 الْستاذ الدكتور أحمد وجيه عبيد

 أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الجنان وجامعة طرابلس
 لبنان -طرابلس

 
 ملخص البحث

ا" قاعدة هامّة من القواعد الفقهيّة الجنائيّة هي قاعدة:هذا البحث يتناول   رُ ت اغاي ُّرُ الْْاحْكا مِ بتِ اغايُُِّّ لَا يُ نْكا
"، اقتصرت فيها على ما يتعلّق بالتّطبيقات الجنائيّة، حيث بيَّنت أثر العرف والعادة، وانتفاء العلل، الْْازْماانِ 

 .وجمعت أغلب المسائل المتعلقّة بذلك والمصلحة المرسلة في تغيُُّّ الْحكام الجنائية في بابي الحدود والتّعازير،
، وبيان نصِّها التّعريف بمفردات القاعدةمباحث، تناول المبحث الْوّل:  لاثةثوجاء تقسيم هذا البحث إلى 

المبحث الثاّني علاقة العرف والمصلحة وانتفاء العلّة بتغيُُّّ الحكم، وجاء المبحث الثاّلث في تطبيقات وتناول 
 بها.، وختم البحث بالنّتائج والتّوصيات التي خرجت القاعدة في الفروع الفقهيّة الجنائيّة

 الزمن -التّعزير -الحدّ  -العلّة -المصلحة المرسلة -العرف: الكلمات المفتاحيّة
Abstract 

This research addresses an important principle of criminal 

jurisprudence, which is the principle: "The change of rulings with 

the change of times is not to be denied." The study focuses 

specifically on its criminal applications, highlighting the impact of 

customs, traditions, the absence of reasons, and the consideration 

of unregulated interest on the change of criminal rulings in the 

areas of hudud (fixed punishments) and ta'zir (discretionary 

punishments). It gathers most of the related issues in this context. 

The research is divided into three sections. The first section defines 

the terms of the principle and explains its text. The second section 

explores the relationship between custom, interest, and the absence 

of reasons with the change in rulings. The third section examines 

the applications of the principle in criminal jurisprudential 

branches. Lastly, the study concludes with findings and 

recommendations derived from the analysis. 

Keywords: Custom - Unregulated Interest - Reason - Hudud - 

Ta'zir – Time. 
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 مقدمة
 الْخيار، وبعد: وأصحابه الْبرار آله وعلى محمّد، سيّدنا على والسّلام والصّلاة العالمين، ربِّ  لله الحمد

فإنّ من سنن الله تعالى في الكون أنّ أحوال العالم والْمم وعوائدهم ونحلهم لَ تدوم على وتيُّة واحدة، ومنهاج مستقرّ، إنّّا هو 
 .(1)وانتقال من حال إلى حال اختلاف على الْياّم والْزمنة،

" من القواعد العظيمة التي أولَها الفقهاء عناية كبيُّة وأدرجوها في لَا يُ نْكارُ ت اغاي ُّرُ الْْاحْكاامِ بتِ اغايُُِّّ الْْازْماانِ "وتعدّ القاعدة الفقهيّة: 
العمل بمبدأ تغيُُّّ صلحة المرسلة وغيُّها، للك أنّ عمليّة التّأصيل للمسائل المتغيُّّة في الْدلةّ التبّعيّة التي بنيت على العرف والم

 الْحكام بتغيُُّّ الْزمان تؤيدّه الْصول المتّفق عليها.
 ولم اّ كانت الشّريعة مبناها على مصالح العباد ورفع الحرج في المعاش والمعاد، فإنّ الفتوى تتغيّيُّ بحسب الْزمنة والْمكنة والْحوال

 ة الشّريعة وصلاحيتّها لكلّ زمان ومكان. والعوائد، وهذا يدلّ على مرون
قال القرافّي: "فمهما تجدّد في العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه، ولَ تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك، بل إلا جاءك 

دون المقرَّر في  على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأاجْرهِِ عليه دون عرف بلدك و  تجاْرهِِ رجل من غيُّ أهل إقليمك يستفتيك لَ 
. وقال القرطبي: "لو التزمنا ألَّ نحكم بحكم إلَّ حتّّ نجد فيه نصًّا لتعطلّت الشّريعة، فإنّ (2)كتبك فهذا هو الحقّ الواضح"

 .(3)النّصوص فيها قليلة، وإنّّا هي الظّواهر والعمومات والْقيسة"
دليل قاطع يوصل العلم به؛ كالعقائد والحدود، فهذه أحكام كليّّة الْحكام نوعان: الْوّل: وهو الثاّبت في شرع الله تعالى له ف 

. والثاّني: وهو المتغيُّّ الذي عُرف عن طريق الَجتهاد في (4)شرعت للمكلّفين دون استثناء، ولَ يلحقها التّغييُّ ولَ الَجتهاد
 .(5)ستحسان، وغيُّها من الْدلةّ المختلف فيهااستنباط الْحكام لما لَ نصَّ فيه عن طريق القياس أو اعتبار المصلحة المرسلة والَ

بعد تتبّع المسائل والْحكام الجنائيّة، واستقراء أقوال أهل العلم فيها، وجدت أنّ بعضها يتغيُّّ بتغيُّّ العرف،  أهمّيّة البحث:
 قات الجنائيّة.وبعضها بتغيُّّ المصلحة، وبعضها الآخر بتغيُّّ العلّة...، مماّ يظهر أهميّّة هذه القاعدة في التطبي

من خصائص القواعد الفقهيّة أنّّا تضبط الفروع وتنسّق بين الْحكام المشابهة، وتقدّم العون لرجال  سبب اختيار البحث:
ولم اّ كانت القواعد التي استندت لدليل  دة.واستنباط الحلول للوقائع المتجدّ التّشريع لَستمداد الْحكام منه، وتوضّح لهم السّبيل 

العرف والمصلحة وغيُّها تتبع في الحجّيّة للدّليل الذي استنُبطت منه، وتستمدّ منه قوّتها واعتبارها. لذا أحببت أن أبيّن أصولّي ك
امِ بتِ اغايُُِّّ الْْازْماانِ "التّطبيقات الجنائيّة التي تتغيُّّ بتغيُّّ العرف والمصلحة وانضوائها تحت قاعدة:  رُ ت اغاي ُّرُ الْْاحْكا  ".لَا يُ نْكا

 هداف البحث: يسعى هذا البحث لْهداف عدّة أهمّها: أ
 بيان قيمة القواعد الفقهيّة وحاجة الفقيه والمفتي إليها في ضبط المسائل. – 1
 أنّ الفقه الإسلاميّ يتناول كلّ جديد باعتبار الواقعيّة والعرف والمصلحة. – 2
 ن.إظهار عظمة الشّريعة ومرونتها، وصلاحيّتها لكلّ زمان ومكا – 3

                                                           
 .22ه، ص 1222، 1مقدمة ابن خلدون، دار الهيثم، القاهرة، ط (1)
 .191/ 1الفروق: القرافي، الفرق بي قاعدة العرف القولي وبين قاعدة العرف الفعلي،  (2)
 .2/289تفسيُّ القرطبي،  (3)
 .81ص فقه الْولويات: د. يوسف القرضاوي، (4)
 .22شريعة الإسلام: د. يوسف القرضاوي، ص (5)
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 بيان الضّوابط الشّرعيّة للأحكام الجنائيّة. - 2
 مشكلة البحث: يجيب البحث عن التّساؤلات الآتية:

 ما أثر العرف، والمصلحة المرسلة، وتغيُّّ العلّة في الْحكام الجنائيّة؟ – 1
 ما الضّوابط التي تحكم تغيُُّّ الْحكام بتغيُّّ الْزمان؟ – 2
 العقوبات الحدّيةّ؟ هل يلحق التّغييُّ والَجتهاد  – 3
 هل الَرتباط بالْصول مع تجاوز الشّكلياّت أمر شرعيّ في التّعامل مع الْحكام الجنائيّة؟ – 2

اعتمدت في هذا البحث على المنهج الَستقرائيّ التّحليليّ المقارن، من خلال استقراء النّصوص وأدلتّها وبيان  منهج البحث:
 وتحليلها، والمقارنة بينها.  أقوال الفقهاء في المسائل الجنائية،

 الدّراسات السّابقة:
تغيُُّّ الْحكام. دراسة تطبيقيّة لقاعدة: "لَ ينكر تغيُّّ الْحكام بتغيُّّ القرائن والْحوال" في الفقه الإسلامي: د.سها سليم  – 1

كام؛ كالمصلحة والعرف م. تناول الكتاب الْصول التي تؤثرّ في الْح2006-ه1228، 1مكداش، دار البشائر الإسلاميّة، ط
 وسدّ الذارئع وغيُّها، وبينَّ تطبيقاتها في الفقه الإسلامي. ويختلف هذا البحث بأنهّ اقتصر على الْحكام الجنائيّة التي تتغيُّّ بتغيُّّ 

 العرف والعلّة والمصلحة المرسلة.
حمد بن رفاع المطيُّي، جامعة نايف العربية العرف في التّشريع الجنائي، دراسة تأصيليّة مقارنة، رسالة ماجستيُّ، إعداد أ – 2

م. وقد بيّن فيها أثر العرف في التّشريع الجنائيّ والقانون، وتناول بعض الْحكام 2010-ه1231للعلوم الْمنيّة، الريّاض، 
ن التي تتغيُّّ مع العرف، الجنائيّة التي تتغيُّّ بتغيُّّ العرف. ويختلف هذا البحث عنه بأنّي أخالفه في كثيُّ من المسائل التي أدرجها ضم

 وهي ليست كذلك.
أثر تغيُُّّ الزّمان في تغيُُّّ أحكام التّجريم والعقاب في الشّريعة الإسلاميّة، رسالة ماجستيُّ، إعداد تركي بن عوض السّلمي،  – 3

كالربّاّنيّة، والمرونة،   م. وقد بيّن فيها خصائص التّجريم والعقاب؛2008-ه1229جامعة نايف العربية للعلوم الْمنيّة، الريّاض، 
والعدل، وتناول عوامل تغيُُّّ التجريم والعقاب، وختم بجانب تطبيقيّ في المملكة العربيّة السّعوديةّ. ويختلف هذا البحث عنه بأنهّ 

يمة على حدّ تطرّق للمسائل والْحكام الجنائيّة التي تتغيُّّ بتغيُّّ الزّمان، وأوضح الْصول التي تحكم للك، وفصّل للك في كلّ جر 
 مستقلّ. 

 منهج البحث:
ا اعتمدتُ المنهج الَستقرائيّ التّحليليّ المقارن، من خلال استقراء أقوال الفقهاء وبعض الباحثين المعاصرين، محلّلاا ومقارناا ومرجّحا 

 فيما بينها.
 منهجيّة البحث:

 يتلخّص عملي في هذا البحث في النّقاط الآتية :
الفقهيّة، والفقه الجنائيّ الإسلاميّ للاطّلاع على ما له علاقة بالمسائل الجنائيّة، واعتمدت على استقرأت كتب القواعد  -1

 المصادر القديمة والمراجع الحديثة التي لها علاقة بالقواعد والْدلةّ المختلف فيها.
ا البحث، على سبيل رجعت إلى كتب وأبحاث الباحثين المعاصرين ممنّ كتبوا في بعض المسائل التي تضمّنها هذ –2

 الَطلاع والَستئناس.
 اقتصرت في المسائل الفقهيّة الخلافيّة على المذاهب الْربعة، والقليل من مذهب الظاّهريةّ. – 3
 عرضت أقوال الفقهاء بأسلوب علمي مبسَّط دون الإخلال بالنّص وبقواعد اللغة العربيّة. – 2
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 تعالى لي من الفهم والملاحظة والَستنباط. رجّحت بين الآراء الفقهية بما يسَّر الله – 5
 عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها، وقمت بتخريج الْحاديث والآثار التي لكرتها في البحث. –2
 فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.بليلّت البحث  – 6

 خطةّ البحث: 
 حث جاءت على النّحو الآتي:والخطة التي رسمتها للسّيُّ في إعداد هذا الب

 .المقدّمة: تحدّثت فيها عن أهميّّة البحث، وسبب اختياري له، وأهميتّه، وإشكاليتّه..
 التّعريف بمفردات القاعدة وبيان نصِّها.المبحث الْوّل: 

 المبحث الثاّني: علاقة العرف والمصلحة وانتفاء العلّة بتغيُُّّ الحكم
 دة في الفروع الفقهيّة الجنائيّةالمبحث الثاّلث: تطبيقات القاع

 الخاتمة: وتشمل أهمّ النتّائج التي تّم التّوصّل إليها
 وبيان نصِّها التّعريف بمفردات القاعدةالمبحث الْوّل: 

م، فإنّ هذه القاعدة من أهمّ القواعد التي تبيّن تغيُُّّ العرف، والعلّة، والمصلحة المرسلة، عبر الْزمان، وأثر للك في تغيُُّّ الْحكا
أعراف النّاس تختلف من زمن إلى آخر، وكذلك العلّة والمصلحة. وقد نصَّ على هذه القاعدة مجلة الْحكام العدليّة، ولكرها 

 .(1)البركتي في قواعده
 المطلب الْوّل: شرح مفردات القاعدة

ه فتغيَُّّ إلى مجهولو  ينُكر: النّكرة ضدّ المعرفة، ، أي غيَُّّ ناكَّراهُ فت اناكَّرا
 .(3)وامِنْهُ غِي ارُ الزَّمان ،غاي َّرْتُ الشَّيْءا ف ات اغاي َّرا و  .(2)

. وغاي َّراه: حاوَّله وابادَّلاهُ كأنّ حاله عنتغيَُّّ الشيءُ تغيُّّ:  اا : وفي التنّزيل العزيز. جعله غيُّ ما كانه : تحااوَّلا للِكا بأِانَّ اللَّها لماْ ياكُ مُغايُِّّ
مٍ حاتَّّ يُ غاي ِّرُوا ماا بأِانْ فُسِهِمْ نعِْماةا أانْ عاماها عالى ق اوْ 

(4). 
 .(6)من منعته فقد حكَّمته وكلّ ، والمنع، (5)القضاء، ويأتي بمعنى والِحكْماة من العلم :عدة معانٍ، منهاعلى في اللغة يأتي و  :الحكم

الإحكام والإتقان، ومنه الحكيم )من ويأتي أيضاا بمعنى  .(7)من الجهل ابة من كثيٍُّ الدّ  ا تمنعُ ابة بهذا المعنى؛ لْنّّ حاكاماةُ الدّ  تْ يا سُمِّ وا 
 .(8)أسماء الله تعالى(، أي: هو الذي يُُْكِمُ الْشياء ويتقنها

                                                           
 .113(، ص 280. قواعد الفقه: البركتي، )20(، ص 39مجلة الْحكام العدلية، مادة ) (1)
 .836/ 2الصحاح: الجوهري، مادة )نكر(،  (2)
 .232مختار الصحاح: الرازي،ص (3)
 .53سورة الْنفال: آية  (4)
 .5/1901، مادة )حكم(، الصحاح: الجوهري (5)
 .2/226غريب الحديث: القاسم بن سلام،   (6)
 .2/29غة: الْزهري، . تهذيب اللّ 2/226غريب الحديث: القاسم بن سلام،  (7)
 .31/521مادة )حكم(،  بيدي،تاج العروس: الزّ  (8)
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، (1)ن والَعتراضاتمن المطاعِ  مْ لا سْ عريفات لم تا رعي، وهذه التّ ين في تعريف الحكم الشّ الْصوليّ  اختلفت عباراتُ الحكم اصطلاحاا: 
فين، بالَقتضاء، أو ق بأفعال المكلّ : "هو خطاب الله تعالى المتعلّ رعيّ الحكم الشّ  حة أنّ ا إلى الصّ فات وأقربهُ عريهذه التّ  نُ سا حْ أا وا 
  .(2)خييُّ، أو الوضع"التّ 

ولكر الزّركشي أنهّ نقُِلا عن العزّ بن عبد السّلام قوله: يُدث للنّاس في كلّ زمان من الْحكام ما يناسبهم
. ويتأيدّ هذا ما روي (3)

ن اعاهُنَّ كاماا مُنِعاتْ نِسااءُ بانِِ إِسْراائيِلا  لاوْ أادْراكا راسُولُ اللَّهِ »ن عائشة رضي الله عنها أنّّا قالت: ع قُ لْتُ « ماا أاحْداثا النِّسااءُ لاما
لِعامْراةا: أاوامُنِعْنا؟ قاالاتْ: ن اعامْ 
(4). 

ب الْزمنة والْمكنة والْحوال والنّ ياّت والعوائد، أنّ الشّريعة مبناها ولكر ابن القيِّم تحت فصل في تغييُّ الفتوى، واختلافها بحس
 .(5)على مصالح العباد ورفع الحرج في المعاش والمعاد

هو مقدار حركة الفلك الْطلس  مان:الزّ و  .(6)وأازْمِناةٍ وأازْمُنٍ  الزامانُ والزامانُ: اسمٌ لقليل الوقت وكثيُّه، ويجمع على أازمانٍ الْزمان: 
طلوع  مس؛ فإنّ د آخر موهوم، كما يقال: آتيك عند طلوع الشّ ر به متجدّ د يقدّ مين: عبارة عن متجدّ الحكماء، وعند المتكلّ  عند
 .(7)مس معلوم ومجيئه موهوم، فإلا قرن للك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهامالشّ 

 المطلب الثاّني: المعنى الإجمالي للقاعدة
، وقد لكر شارحها علي حيدر أفندي أنّ الْحكام التي تتغيُّّ بتغيُُّّ (8)عليها مجلة الْحكام العدليّة لكرنا أنّ هذه القاعدة نصَّت

يضاا الْزمان هي الْحكام المستندة على العرف والعادة؛ لْنهّ بتغيُُّّ الْزمان تتغيُّّ احتياجات الناّس، وبناء على هذا التّغيُُّّ يتبدّل أ
هما تتغيُّّ  ا على العرف والعادة فإنّّا لَ العرف والعادة وبتغيُُّّ ْْ  الْحكام، خللاف الْحكام المستتندة على الْدلةّ الشّرعيّة التي لم تُ 

 . (9)تتغيُّّ 
ا ة مبنيًّ رعيّ ما كان من الْحكام الشّ  لْنّ  ؛ةة الَجتهاديّ رعيّ ة له تأثيُّ كبيُّ في كثيُّ من الْحكام الشّ منيّ  الْوضاع والْحوال الزّ تغيُّّ  نّ إ

فإلا اختلفت العادة عن  .(10)ابقمن السّ ة العمل بمقتضى الحكم باختلاف العادة عن الزّ  كيفيّ اس وعاداتهم تتغيُّّ نّ على عرف ال
م ما ة تنظّ ة الَجتهاديّ رعيّ فالْحكام الشّ  .ا ما أصله على غيُّ للك فلا تتغيُّّ ة العمل بمقتضى الحكم، وأمّ  كيفيّ زمان قبله، تتغيُّّ 

                                                           
فين ق بأفعال المكلّ طاب الله المتعلّ وقيل: هو خ .1/95ق بأفعال العباد. لكره الآمدي في الإحكام، ارع المتعلّ فقيل: هو عبارة عن خطاب الشّ  (1)

فين. ق بأفعال المكلّ ع إلا تعلّ ه: "عبارة عن خطاب الشرّ فه الغزالي بأنّ وعرّ  .1/26عريف اختاره البيضاوي في المنهاج، بالَقتضاء أو التخييُّ. هذا التّ 
 وقيل غيُّ للك.. 92-1/95ي في الإحكام، ة. اختاره الآمدارع المفيد فائدة شرعيّ وقيل: هو خطاب الشّ  .1/55المستصفى: الغزالي، 

 هناعريف ليس وبيان هذا التّ  .1/65ار، ار على شرح الجلال على جمع الجوامع: العطّ . حاشية العطّ 1/252رصري، وضة: الصّ شرح مختصر الرّ  (2)
   لقاعدة.ل الجنائيّة ةنا وهو الآثار الفقهيّ مهيد لموضوعِ نا بصدد التّ لْنّ  ؛موضعه

 .1/219يط: الزركشي، البحر المح (3)
. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى 1/163(، 829صحيح البخاري، كتاب الْلان، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ) (4)

  .1/328(، 225المساجد إلا لم يترتب عليه فتنة، )
 .3/11إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم،  (5)
 .2131/ 5الصحاح: الجوهري، مادة )زمن(،  (6)
 .112التعريفات: الجرجاني، ص (7)
 .20، ص39مجلة الْحكام العدلية، المادة  (8)
 .1/26درر الحكام في شرح مجلة الْحكام: علي حيد أفندي،  (9)
 .310الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية: د. البورنو، ص (10)
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ا وأمّ ، ةمنيّ إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي لات ارتباط وثيق بالْوضاع والوسائل الزّ رع الذي يهدف إلى أوجبه الشّ 
 .(1)فلا يتغيُّّ  صّ ابت بالنّ أصل الحكم الثّ 

 المطلب الثاّلث: الفرق بين تغيّر الْحكام والنّسخ
 نها في الآتي:، وبين تغيُّّ الْحكام بتغيُّّ الْزمان أبيّ (2)لكر أهل العلم فروقاا بين النّسخ

، فهو من وضع الشّارع الحكيم، (3)النّسخ حقيقة شرعيّة، وهي استعمال الَسم الشّرعيّ فيما كان موضوعاا له أوّلَا في الشّرع – 1
ها عالاى كُلِّ شايْءٍ قادِيرٌ ماا ن انْساخْ مِنْ آياةٍ أاوْ نُ نْسِهاا ناأْتِ خِلايٍُّْ مِن ْهاا أاوْ مِثْلِهاا أالماْ ت اعْلامْ أانَّ اللَّ ومنه قوله تعالى: 

. أمّا تغيُّّ (4)
 فهي من وضع علماء الشّريعة. ،(5)أصل العرف فيما أفيد به ما وضع له الْحكام بتغيُّّ الْزمان فهو من الحقيقة العرفيّة، 

 كم المغيَُّّ يعود بعود العلّة، خللاف تغيُّّ الْحكام بتغيُّّ الْزمان فهو ليس كذلك، فإنّ الح(6)النّسخ رفعٌ للحكم على التّأبيد – 2

(7) . 
. أمّا (10)، وقد يتوجّه للنّصّ دون الحكم(9)وقد يتوجّه للحكم دون النّصّ ، (8)النّسخ قد يتوجّه للحكم والنّصّ الذي ثبت به – 3

يها ما يمنع معه استصحاب تغيُّّ الْحكام بتغيُّّ الْزمان فلا يتوجّه للنّصّ بالتّغييُّ، وإنّّا يتوجّه للحكم الشّرعيّ لمسألة طرأ عل
 حكمها الْوّل لَندراجها تحت أصل شرعي آخر يُكم به عليها. 

                                                           
 .353/ 1ا في المذاهب الْربعة: د. محمد الزحيلي،القواعد الفقهية وتطبيقاته (1)
هو بيان مدّة الحكم. الفصول في الْصول:  النّسخ لغة: يطلق النّسخ ويراد به عدّة معان منها: إبطال الشّي، وإقامة غيُّه مقامه. واصطلاحاا: (2)

تكرُّره، لَ ارتفاع الحكم الذي هو الخطاب. البحر المحيط: . أو رفع الحكم الشّرعيّ خلطاب. والمراد ارتفاع دوام الحكم بمعنى 1/152الجصاص، 
 .219/ 1. أو رفع الحكم الثاّبت خلطاب متقدّم خلطاب متراخ عنه. روضة الناظر: ابن قدامة،5/196الزركشي، 

 .26/ 1الإحكام في أصول الْحكام: الآمدي،  (3)
 .102سورة البقرة: الآية  (4)
 .205/ 2 الحسين البصري،المعتمد: أبو  (5)
 .2/266الفصول في الْصول: الجصاص،  .صيام عاشوراء كان واجباا ثمّ نسخ بصيام شهر رمضان مثاله: (6)
افَّةِ الَّتِي دافَّتْ، فاكُلُوا : »، وفيها قول النبيلحوم الْضاحي مسألة ادّخار :مثاله (7) يْتُكُمْ مِنْ أاجْلِ الدَّ قُواإِنَّّاا ن اها صحيح مسلم، كتاب «. واادَّخِرُوا واتاصادَّ

 .3/1521(، 1961الْضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الْضاحي فوق ثلاث في أول الإسلام، )
ا أنُْزلِا مِنا الْقُرْآنِ: عاشْرُ راضاعااتٍ ماعْلُومااتٍ يُُارِّمْنا، ثُمَّ نُسِخْنا، خِلامْسٍ ماعْلُومااتٍ قول عائشةمثاله  (8) ا يُ قْراأُ  ،، ف اتُ وُفيِّا راسُولُ الِله : " كاانا فِيما واهُنَّ فِيما

، واهُنَّ . قال النّووي: "وقولها )ف اتُ وُفيِّا راسُولُ الِله 2/1065(، 1252مِنا الْقُرْآنِ". صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم خلمس رضعات، )
ا يُ قْراأُ مِنا الْقُرْآنِ( معناه أنّ النّسخ خلمس رضعات شرح النووي على مسلم، . "توفي وبعض النّاس يقرأ خمس رضعات تأخّر إنزاله جدًّا حتّ إنهّ  فِيما

10/29. 
يْنِ مثاله نسخ الوصية للوالدين والْقربين، الثابت بقوله تعالى:  (9) ي ْراا الْواصِيَّةُ للِْواالِدا واالْْاقْ رابِينا كُتِبا عالايْكُمْ إِلاا حاضارا أاحاداكُمُ الْماوْتُ إِنْ ت اراكا خا

عْرُوفِ حاقًّا عالاى الْمُتَّقِينا   .1/295[، فهي مما نسخ حكمه وبقي النص الذي ثبت به. روضة الناظر: ابن قدامة، 180]سورة البقرة: الآية  باِلْما
دُ الرَّجْما في كِتاابِ الِله ف اياضِلُّوا بتِ ارْكِ فاريِضاةٍ أانْ زالهااا الُله، واإِنَّ الرَّجْما في كِتاابِ أاخْشاى إِنْ طاالا باِلنَّاسِ زاماانٌ أانْ ي اقُولا قاائِ : "الخاْطَّابِ  بْنِ  عُمارا  قولمثاله:  (10) لٌ: ماا نجاِ

عْتراافُ ". صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، وِ الَِ الِله حاقٌّ عالاى مانْ زانَا إِلاا أاحْصانا مِنا الرِّجاالِ واالنِّسااءِ، إِلاا قااماتِ الْب اي ِّناةُ، أاوْ كاانا الحاْبالُ، أا 
 .11/191. شرح النووي على مسلم، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. 3/1316(، 1291)
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 خللاف تغيُّّ الْحكام بتغيُّّ الْزمان فهوالنّسخ بيان لمدّة الحكم، ولَ يلزم من وقوعه تغيُّّ الْوصاف والعلل المؤثرّة في الحكم،  – 2
 .(2)يق المناط، وهو ما يسمّى بتحق(1)لَ يكون إلَّ بعد النّظر فيها

 المبحث الثاّني: علاقة العرف والمصلحة وانتفاء العلّة بتغيّر الحكم
 المطلب الْوّل: علاقة العرف والعادة بتغيّر الحكم

قوله تعالى: ، ومنه : عُرْفُ الفرسوالعرفوالعرف من الَعتراف، . اا، أي معروفا كر. ويقال: أولَه عرفا النُّ  ضدّ العرف لغة: 
 تِ عُرْفااواالْمُرْسالاا

، ومنه (5)والعرف: كلّ عالٍ مرتفع .(4) يقال هو مستعار من عُرْفِ الفرس، أي يتتابعون كعُرْفِ الفرس ،(3)
واعالاى الْْاعْراافِ رجِاالٌ قوله تعالى: 

(6). 
ته دة العقول، وتلقّ فوس عليه بشهات النّ ما استقرّ ، وأحسن ما قيل في تعريفه أنه: "(7)العرف اصطلاحاا: عرِّف بتعريفات عدّة

 . فالعرف ما اعتاده النّاس من معاملات واستقامت عليه أمورهم. (8)"بائع بالقبولالطّ 
رْباةوالعادة لغة:  نُ يعُاد . (9). والتّمادي في شيء حتّّ يصيُّ له سجيّة. ويقال للمواظب على الشّيء: المعاوِدالدُّ يْدا والعادة: الدَّ

. وهي عند الْصوليين: الْمر المتكرِّر (11)الناّس عليه على حكم المعقول وعاودوا له مرةّ بعد أخرى . واصطلاحاا: ما استمر(10)إِليه
. والعادة عند الفقهاء: هي عبارة عمّا يستقرّ في النّفوس من الْمور المتكرّرة المقبولة عند الطبّاع (12)من غيُّ علاقة عقليّة

 . (13)السّليمة
نلاحظ أنّ العرف والعادة مترادفان. وقيل: إنّ الْمر المتكرّر إلا نشأ عن فرد فيسمّى عادة، وإلا ومن خلال هذه التّعريفات فإننّا 

 .(14)نشأ عن جماعة سّمي عرفاا. فإن كانت هذه الجماعة معينّة سّمي خاصًّا، وإلا كانت غيُّ معينّة سّمي عرفاا عامًّا

                                                           
لِكا عالاى ت اعالُّقِ الحُْكْمِ بِهاا ياذْكُرُ الشَّارعُِ الْعِلالا واالْْاوْصاافا الْمُؤاث ِّراةا واالْماعاانيا الْمُعْتاب اراةا في الْْاحْ قال ابن القيم: " (1) امِ الْقاداريَِّةِ واالشَّرْعِيَّةِ واالجاْزاائيَِّةِ ليِادُلَّ بِذا كا

ا وايوُجِ  انعٍِ يُ عاارِضُ اقْتِضااءاها ا إلََّ لِما ا عان ْها مِ تخاالُّفِها ا لِْاحْكاامِهاا، واعادا اأايْنا وُجِداتْ، وااقْتِضاائهِا عان ْهاا". إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن  بُ تخاالُّفُ أاثارهِا
 .150/ 1القيم، 

اناتْ ما تحقيق المناط:  (2) ادِ الصُّوارِ ب اعْدا ماعْرفِاتِهاا في ن افْسِهاا، واساوااءٌ كا الإحكام في  عْرُوفاةا بنِاص  أاوْ إِجْمااعٍ أاوِ اسْتِنْبااطٍ.هُوا النَّظارُ في ماعْرفِاةِ وُجُودِ الْعِلَّةِ في آحا
 .302/ 3أصول الْحكام: الآمدي )

 .1سورة المرسلات: الآية  (3)
 .1201/ 2الصحاح: الجوهري، مادة )عرف(، (4)
 .9/221لسان العرب: ابن منظور، فصل العين المهملة،  (5)
 .22سورة الْعراف: الآية  (6)
. أصول الفقه 820. 222، ص2دمشق، ط-قهية: أحمد الزرقا، دار القلمشرح القواعد الف. 69الْشباه والنظائر: ابن نجيم، ص  انظرها في: (7)

 . 89، ص2الإسلامي: عبد الوهاب خلاف، دار إحياء التراث العربي، بيُّوت، ط
 .129التعريفات: الجرجاني، ص (8)
 .182/ 2مقاييس اللغة: ابن فارس، مادة )عود(،  (9)

 .223/ 8تاج العروس: الزبيدي، مادة )عود(،  (10)

 .122ص. التعريفات: الجرجاني، 329قواعد الفقه: البركتي، ص (11)
والمراد بالعلاقة العقليّة أنّ التّكرار الحاصل بين العلول وعلّته وجوداا وعدماا؛ كتحرّك الشّجر كلّما تحركّت  .1/282التقرير والتحبيُّ: ابن أميُّ الحاج،  (12)

 .251العقليّ. غاية المأمول: د. هرموش، ص العادات بل من قبيل التّلازم الرّيح، ليس من قبيل 
 .69الْشباه والنظائر: ابن نجيم، ص  (13)
 .251غاية المأمول: د. هرموش، ص  (14)
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، وعدم (2)والمراد به الَستفاضة والشّيوع، لَ الشّموليّة ، والعموم(1) ويشترط للعمل بالعرف عدّة شروط، وهي: الَطرّاد والغلبة
 . (6)، وألَّ يعارض العرف تصريح خللافه(5)، والمقارنة أو السّبق عند إنشاء التّصرّف(4)، والإلزام(3)مخالفة النّصّ الشّرعيّ 

. قال (7)وبناء شطر عظيم من الْحكام عليهوقد اتفقت المذاهب الفقهيّة على أنّ العرف يُتكم إليه في فهم نصوص الشّارع 
 أنّ أبا حنيفة كان يق المكّ الموفّ . ونقل (8)القرافي: "أمّا العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرّحون بذلك فيها

لى ما يتعامل يمضي الْمور على القياس، فإلا قبح القياس يمضيها على الَستحسان، ما دام يمضي له، فإلا لم يمض له رجع إ
. وقال الشّاطبي بعد تقسيمه العادات إلى شرعيّة وجارية بين الخلق: "وأمّا الثاّني فقد تكون تلك العوائد ثابتة، وقد (9)"المسلمون به

 . وقال السّيّوطي: "اعلم أنّ اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في(10)تتبدّل، ومع للك فهي أسباب لْحكام تترتّب عليها"
. وقال الراّفعي: "إنّ الشّافعيّ تتبّع مقتضى اللغة تارة، وللك عند ظهورها وشمولها، وهو الْصل، وتارة يتّبع (11)مسائل لَ تعدّ كثرة"

. وقال ابن القيّم: "وقد جرى العرف مجرى النّطق في أكثر من مائة موضع، منها نقد البلد في (12)العرف إلا استمرّ واطرّد"
 .(13)يم الطعّام إلى الضّيف..."المعاملات، وتقد

 
 
 

                                                           
، إل العبرة بالغالب الشّائع لَ بالقليل النّادر. قال ابن نجيم: "إنَّّاا تُ عْتاب ارُ الْعااداةُ  (1) . وقال (1)أاوْ غالاباتْ" إلاا اطَّراداتْ المقصود أن لَ يتخلّف إلَّ قليلاا

"  .92. الْشباه والنظائر: السيوطي، ص 81. الْشباه والنظائر: ابن نجيم، ص (1)السّيّوطي: "إنَّّاا تُ عْتاب ارُ الْعااداةُ إلاا اطَّراداتْ، فاإِنْ اضْطاراباتْ فالاا
عرف الخاصّ في نظرهم غيُّ معتبر. انظر: المنثور في القواعد: الزركشي، اشتراط عموميّات العرف، على أنّ الوقد لهب بعض الحنفيّة والشّافعيّة إلى ( 2)
 . 120/ 2. الْم: للشافعي، 89. الْشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 92و 89. الْشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 2/322
، مكتب البحوث 1، ط252هرموش رحمه الله، ص  غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول: لْستالنا الدكتور محمود عبودانظر تفصيل للك في:  (3)

 م1992-ه1212لبنان،  -الثقافية، طرابلس
ه والنظائر: والمراد به أن يكون للعرف سلطان بحيث يتحتّم العمل به في نظر النّاس. ولذلك نصّت القاعدة الفقهيّة على أنّ العادة محكَّمة. الْشبا (4)

 .6يوطي، ص . الْشباه والنظائر: الس69ابن نجيم، ص 
موجوداا ومعمولَا به وقت إنشاء هذا التّصرّف، وللك بأن يكون العرف سابقاا على حدوث التّصرّف ثّم يستمرّ إلى زمانه العرف أي يجب أن يكون  (5)

 .92. الْشباه والنظائر: السيوطي، ص 82فيقارن حدوثه. الْشباه والنظائر: ابن نجيم، ص 

عيون البصائر: الحموي،  غمز لذي ينزّل منزلة الشّرط والذي تعبّر عنه القاعدة الفقهيّة "المعروف عرفاا كالمشروط شرطاا"هذا الشّرط يختصّ بالعرف ا (6)
2/202. 
 ،255: د. هرموش، ص لغاية المأمو  (7)
 .228شرح تنقيح الفصول: القرافي، ص  (8)
 .92ص على جمعة محمد عبد الوهاب،المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية:  (9)
 .2/289الموافقات: الشاطبي،  (10)
 .90الْشباه والنظائر: السيوطي، ص  (11)
 .81/ 11روضة الطالبين: النووي، (12)
 .296/ 2إعلام الموقعين: ابن القيم، (13)
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 المطلب الثاّني: علاقة المصالح المرسلة بتغيُّر الحكم
. وأما (1)المصلحة لغة: الصّلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والَستصلاح نقض الَستفساد، وأصلح الشّيء بعد فساده: أقامه

، فمن هذه التّعريفات: عرفّها الغزالي بأنّّا:" عبارة في الْصل عن اصطلاحاا: فقد عرفّها العلماء بتعريفات عدّة متقاربة في المعنى
جلب منفعة أو دفع مضرةّ، ولسنا نعنِ به للك، فإنّ جلب المنفعة ودفع المضرةّ مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل 

وهو أن يُفظ عليهم دينهم  مقاصدهم، لكناّ نعنِ بالمصلحة المحافظة على مقصود الشّارع، ومقصود الشّرع من الخلق خمسة:
عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب  المناسبفقال: ". وعرفّها الْمديّ بالمناسب (2)ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم"

الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداا من شرع للك الحكم. وسواء كان للك الحكم نفياا أو إثباتاا، وسواء كان 
 .(3)د جلب مصلحة أو دفع مفسدة"للك المقصو 

وقد قسّم الْصوليّون المصلحة إلى تقسيمات عدّة باعتبارات مختلفة، والذي يهمّنا هنا هو أقسامها من حيث اعتبار الشّارع لها أو 
 عدم اعتباره لها، وتنقسم بذلك إلى ثلاثة أقسام:

. وهذا النّوع من المصالح حجّة ويرجع حاصلها إلى (4)ى رعايتهاالمصلحة المعتبرة: وهي التي اعتبرها الشّارع وقام دليله عل – 1
 .(5)القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النّصّ والإجماع. مثاله: تحريم الشّرع للخمر فإنهّ دليل على ملاحظة هذه المصلحة

لمصلحة مماّ اتفّق على بطلانه وامتناع المصلحة الملغاة: وهي ما شهد الشرع بإلغائها فليست بحجّة، بل إنّ هذا النّوع من ا – 2
. وللك كقول بعض العلماء لبعض الملوك لم اّ جامع في نّار رمضان وهو صائم: يجب عليك صوم شهرين متتابعين. (6)التّمسك به

 ولو فتح هذا الباب لْدّى إلى تغييُّ جميع حدود الشّريعة ونصوصها بالكلّيّة.
. وقد قرّر المحقّقون (7)د له من الشّرع بالبطلان ولَ بالَعتبار نصّ معيّن، وهذا في محلّ النّظرالمصلحة المرسلة: وهي ما لم يشه – 3

صول الكبار من الطبّقات العليا في المذاهب أنّ الْئمّة الْربعة قد أخذوا بالمصالح المرسلة، وهو ما قرّره المتأخّرون الذين كتبوا في الْ
 . (8)عامّة أو في المصلحة خاصّة

ت بتغيُُّّ الْزمان تبعاا للمصلحة؛ مثل: قتل الجماعة بالواحد، وإل ا ما استقرأنا النّصوص وجدنا أنّ هناك كثيُّاا من الْحكام تغيَُّّ
 وجلد شار الخمر ثمانين، وكيفيّة استيفاء القصاص، مماّ سأفصّل القول فيه إن شاء الله.

 

                                                           
 .2/516لسان العرب: ابن منظور، فصل الصاد،  (1)
 .162المستصفى:الغزالي، ص  (2)

 .260/ 3الإحكام: الآمدي،  (3)
 .219ة المأمول: د. هرموش، ص غاي (4)
 .162، ص المستصفى:الغزالي (5)
 .285/ 3لإحكام: الآمدي، ا (6)
 .162المستصفى:الغزالي، ص  (7)
ا شاهدا قوا بين المسألتين لَ يطلبون ة بنا، وإلا افتقدت المذاهب وجدتهم إلا قاسوا وجمعوا وفرّ ا خاصّ ا المصلحة المرسلة فالمنقول أنّّ وأمّ قال القرافي:" (8)

شرح تنقيح ". قوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهببالَعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرّ 
بالَعتبار وهو المسمّى قال الزّركشي:"ما لَ يعلم اعتباره ولَ إلغاؤه وهو الذي لَ يشهد له أصل معيّن من أصول الشّريعة  و .392الفصول:القرافي، ص

 ة إلَّ للك".بالمصالحة المرسلة. والمشهور اختصاص المالكيّة بها وليس كذلك فإنّ العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولَ معنى للمصلح
 .398انظر: ضوابط المصلحة: د.البوطي، ص  و .6/262البحر المحيط: الزركشي، 
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 المطلب الثاّلث: علاقة انتفاء الْحكام بانتفاء العلل
. (1)عِلّة لغة: معنى يُلّ بالمحلّ فيتغيُّّ به حال المحلّ، ومنه سّمي المرض علّة لْنّ بحلوله يتغيُّّ الحال من القوّة إلى الضّعفال

، فعرفّها البركتي بأنّّا:"ما يتوقّف عليه وجود الشّيء ويكون خارجاا مؤثّ راا فيه أو (2)واصطلاحاا: فقد اضطربت فيها أقوال العلماء
. (4). وعرفّها فخر الدّين الراّزي بأنّّا المعرّف للحكم، واختاره البيضاوي(3)عمّا يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء"هي عبارة 

 .(5)وعرفّها أستالنا الدكتور محمود هرموش بأنّّا الوصف الظاّهر المنضبط المعرّف للحكم
ضهم إلى أنّ الْحكام لَ تعلّل إلَّ بدليل؛ لْنّ النّصّ والْصوليّون مختلفون هل الْصل في الْحكام التّعليل أم عدمه؟ فذهب بع

 .(6)موجب بصيغته لَ بعلتّه
. قال إمام (7)ولكر السّمعاني بأنّ الْحكام تنقسم بالَتفّاق إلى ما يعلَّل وإلى ما لَ يعلّل، فمن ادّعى تعليل شيء كلِّف بيانه 

. ونقل (8)"رة يرتبط بالْصلة المحرّ الفرع في العلّ  نّ إر فا إلا حرّ بعد فأمّ ا ه على من لم يذكر تحريرا ا يتوجّ إنّّ الحرمين: "وهو عندي 
قوله إنّ هذا الَعتراض باطل؛ لْنّ المعلِّل إلا أتى بالعلّة لم يكن لهذا السّؤال معنى، وقبل العلّة لَ يكون آتياا  لْكِيااالزّركشي عن إ

افعيّ أنّ الْصل التّعليل بوصف لكن لَ بدّ من دليل يميّزه من بين . ونسب إلى الشّ (9)بالدّليل إلَّ أن يبقى تقسيماا وسبراا
، ثّم قال: "والمختار أنّ (10)الْوصاف، والمشهور بين أصحابه أنّ الْصل في الْحكام التّعبّد دون التّعليل، نقل للك التفتازاني

ومع للك لَ بدّ قبل التّعليل والتّمييز من دليل يدلّ  الْصل في النّصوص التّعليل، وأنهّ لَ بدّ من دليل يميّز الوصف الذي هو علّة،
ون على هذا النّصّ الذي يراد استخراج علتّه معلَّلٌ في الجملة؛ لْنّ الظاّهر، وهو أنّ الْصل في النّصوص التّعليل إنّّا يصلح للدّفع د

 .(11)الإلزام"
لتّعبّد دون الَلتفات إلى المعاني، وأنّ أصل العادات الَلتفات إلى ولهب الشّاطبّي إلى أنّ الْصل في العبادات بالنّسبة إلى المكلّف ا

المعاني. فأمّا الْوّل فيدلّ عليه أمور منها الَستقراء وغيُّه، كالصّلوات خُصَّت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة، إنْ خرجت 
 .(12)عنها لم تكن عبادات..

 
 

                                                           
 .26/ 30ادة )علل(، تاج العروس: الزبيدي، م (1)
 .: مباحث الحكم الوضعي عند الْصوليينكتب الْصول  راجع للك في (2)
 .386قواعد الفقه: البركتي، ص  (3)
 .3/39لإبهاج في شرح المنهاج: البيضاوي،  .5/310المحصول: الرازي،  (4)
 .329غاية المأمول: د. هرموش، ص  (5)
 .2/129 شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني، (6)
 . 2/202قواطع الْدلة: السمعاني،  (7)
 .2/96البرهان: الجوينِ،  (8)
 .203/ 6البحر المحيط: الزركشي، (9)
 .2/128شرح التلويح على التوضيح: التفتازاني،  (10)
 .129/ 2، المصدر السابق (11)
 .513/ 2الموافقات:الشاطبي،  (12)
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 لأمور:وأمّا أنّ الْصل في العادات الَلتفات إلى المعاني ف
الَستقراء، فإنّ الشّارع قاصد لمصالح العباد، والْحكام العاديةّ تدور معه حيثما دار، فترى الشّيء الواحد يُمنع في حال لَ  – 1

يااةٌ تكون فيه مصلحة، فإلا كان فيه مصلحة جاز. مثاله: قوله تعالى:  والاكُمْ فِي الْقِصااصِ حا
(1). 

العادات بالمناسب الذي إلا عُرض على العقول تلقّته بالقبول، ففهمنا من للك أنّ الشّارع قصد  أنّ الشّارع أكثر ما علّل في – 2
 فيها اتبّاع المعاني، لَ الوقوف مع النّصوص.

أنّ الَلتفات إلى المعاني في أمور العادات كان معلوماا في الفترات حتّ جرت بذلك مصالحهم، إلَّ أنّّم قصّروا في جملة من  – 3
اصيل، فجاءت الشّريعة لتتمّ مكارم الْخلاق، فدلّ على أنّ المشروعات في هذا الباب متمّمة لجريان التّفاصيل في العادات التّف

 .(2)على أصولها المعهودات، ومن هنا أقرّت الشّريعة جملة من الْحكام التي جرت في الجاهليّة؛ كالدّية، والقسامة
 فروع الفقهيّة الجنائيّةالمبحث الثاّلث: تطبيقات القاعدة في ال
 وتحته مطالب:

 المطلب الْوّل: تطبيقات القاعدة في الحدود
تلِْكا حُدُودُ اللَّهِ فالاا ت اعْتادُوهاا  الحدُّ لغة: الدَّفع والمنع والفصل بين الشّيئين، والنِّهاية التي ينتهي إليها الشّيء، بدليل قوله تعالى:

فاأُولائِكا هُمُ الظَّالِمُونا وامانْ ي ات اعادَّ حُدُودا اللَّهِ 
. وجرائم الحدود المتّفق (4)واصطلاحاا: هو"عقوبة مقدَّرة وجبت حقًّا لله تعالى" .(3) 

. وأمّا جريمة البغي فبعض الفقهاء أدخلها ضمن (5)عليها بين الفقهاء ستّة: الزِّنا، القذف، شرب الخمر، السَّرقة، الرِّدة، والحرِابة
 البعض الآخر اعتبرها جريمة مستقلّة.جريمة الِحرابة، و 

 الفرع الْوّل: تطبيقات القاعدة في حدّ الزنّا
 المسألة الْولى: زنا الجاهل بتحريم الزنّا

فمن كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، أو كان مجنوناا فأفاق ثم زنَ قبل علمه بالْحكام، أو ادّعى 
 ن الْنكحة الباطلة كنكاح المعتدّة، فهل يقام عليه حدّ الزنا أو لَ؟ فيه خلاف على مذهبين: الجهل بتحريم شيء م

لَا يكُالِّفُ اللَّهُ ن افْساا إلََّ وُسْعاهاا، واستدلوا بقوله تعالى: (6)لهب أغلب الفقهاء إلى أنهّ لَ حدّ عليه
وبما روي عن سعيد بن  .(7)

ام فقال رجل: قد زنيت البارحة، فقالوا: ما تقول؟ فقال: أاوا حرَّمه الله؟ ما علمتُ أنّ الله حرَّمه، المسيَّب قال: لكُِرا الزنّا بالشّ 

                                                           
 .169سورة البقرة: الآية  (1)
 .522-2/523لشاطبي، الموافقات: ا (2)
 .229سورة البقرة، الآية  (3)
ا شُرعِت صيانة للضَّرورات الخمس: الدِّين . 6/92. نيل الْوطار: الشوكاني، 63التعريفات: الجرجاني، ص  (4) ومعنى كونّا حقًّا لله تعالى، أي أنَّّ

فيها، وأنّ الشَّارع حدَّد لها عقوبة معيّنة ولم يترك تحديدها للقاضي أو وليِّ الْمر،  والنَّفس والعقل والنَّسل والمال، وبناء عليه: فلا يجوز إسقاطها ولَ العفو
 .وأنّ للنَّاس جميعاا المطالبة بهذا الحقّ والدِّفاع عنه

 .2/800بداية المجتهد: ابن رشد،  (5) 
.  الْحكام السلطانية: الماوردي، 8/68شية الخرشي، . حا3/201. الكافي: ابن عبد البر، 2/382. المدونة: مالك، 5/392البناية: العينِ،  (6)

 .225ص 
 .282سورة البقرة، الآية  (7)
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، فقال: إن كان عالِما أنّ الله حرَّمه فحدُّوه، وإن لم يكن فعلِّموه، فإن عاد فحدُّوهفكُتب إلى عمر 
 . وبما روي عن عمر (1)

 ،فقال لزوجها: "هل علمت؟" قال: لَ ،ة؟" قالت: لَجت في العدّ ك تزوّ هل علمت أنّ تها فقال لها: "جت في عدّ امرأة تزوّ أنّ 
وقال لَ  ،ا لَ أجيز نكاحها وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لَ أجيز مهرا قال: "لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا 

 .(2)ا "لك أبدا  تحلّ 
 الزنّا كان سبباا لإسقاط العقوبة في بدايات التّشريع، أمّا بعد انتشار الإسلام ولهب مالك وبعض الحنفيّة إلى أنّ الجهل بتحريم
 وتثبيت أركانه، فليس الجهل سبباا مسقطاا للعقوبة. 

قلت: وهذا يندرج تحت القاعدة، إلَّ أنّي أرى أنهّ يمكن الجمع بين المذهبين بأنّ مذهب الجمهور ينطبق اليوم على القبائل التي 
 ، أمّا ما عدا للك فلا عذر لهم البتّة.-وللأسف–خال إفريقيا وغابات الْمازون التي لم يصلها الإسلام حتّّ اليوم تعيش في أد

 المسألة الثاّنية: تغريب الزاّني البكر والمحارب 
لم ساء، كون هذه العقوبة اختلف الفقهاء في عقوبة تغريب الزاّني البكر في اعتباره عقوبة حدّيةّ أم تعزيريةّ، وهل يشمل الرّجال والنّ 

، أنّ ومنها حديث عبادة بن الصّامت  تثبت في الكتاب كما هو الشّأن في عقوبة الجلد، وإنّّا ثبتت بأحاديث الرسول 
:"خذوا عنِّ خذوا عنِّ قد جعل الله لهنّ سبيلاا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثّ يّب بالثّ يّب جلد مائة قال رسول الله 

 . (3)الرّجم"و 
فذهب الحنفيّة إلى أنّ عقوبة التّغريب ليست حدًّا وإنّّا هي عقوبة تعزيريةّ يعود أمر تنفيذها إلى الحاكم إن شاء غرَّب وإن شاء 

 .(5). ولهب الجمهور إلى أنّا جزء من الحدّ، وهو واجب التّطبيق(4)اكتفى بالجلد
تلفوا فيما بينهم هل يشمل التّغريب الرّجل والمرأة أو أنهّ محصور في صنف الرجال؟ ثّم إنّ الجمهور الذين قالوا بوجوب التّغريب، اخ

، ولكلٍ منهم أدلتّه وليس هنا مكان (6)فذهب جمهورهم إلى أنهّ شامل للرّجال والنّساء، ولهب المالكيّة إلى أنهّ لَ يشمل النّساء
 بسطها.

مُْ في الْآخِراةِ ... تعالى:قوله أصلها وأمّا نفي المحارب الذكّر فهي عقوبة حدّيةّ، و  نْ ياا والها مُْ خِزْيٌ في الدُّ أاوْ يُ ن ْفاوْا مِنا الْْارْضِ لالِكا لها
ابٌ عاظِيمٌ  عاذا

والفقهاء في كيفيّة نفيه على أقوال: فذهب الحنفيّة إلى أنّ المراد بالنّفي هو الحبس؛ لْنهّ نفيٌ من سعة الدّنيا إلى  .(7)
في هنا نفيٌ حكميّ، ولكنّه نُ زِّل منزلة النّفي الحقيقيّ؛ لْنهّ يترتّب على النّفي الحقيقيّ مفاسد عظيمة، ضيق السّجن، فالنّ 

                                                           
ا إِسْنااد صاحِيح إلِايْهِ، واراوااهُ الْب اي ْهاقِيّ بنِاحْوهِِ من روِااياة بكر بن عبد الله عان عمر بن الْخطاب قال ابن الملقن: " .2/505مسند الفاروق: ابن كثيُّ،  (1) نه  أا » واهاذا

: أم مثواي. فاقيل لاهُ: قد هالاكت. قا  : البارحة. قيل: بمن؟ قاالا : ماا علمت )أان الله( حرم الزِّناا. )فاكتب عمر كتب إلِايْهِ في رجل قيل لاهُ: ماتّ عاهْدك باِلنسااء؟ ف اقاالا الا
 8/236أم مثواي ي اعْنِِ ربة الْمنزل". البدر المنيُّ: ابن الملقن، )و( ق اوْله: « . أان يسُتحلف ماا علم أان الله حرم الزِّناا( ثمَّ يُخلى سابيله. 

. والْثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب الَختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني، 3/201الكافي: ابن عبد البر،  (2)
(15523 ،)6/622. 
 .3/1312(، 9012صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا، ) (3)
 .5/222فتح القدير: ابن الهمام،  (4)
 .6/98. نيل الْوطار: الشوكاني، 8/128المغنِ: ابن قدامة،  (5)
 .2/522بداية المجتهد: ابن رشد،  (6)
 .33سورة المائدة ، الْية  (7)



   
 

 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

 

. ولهب المالكيّة إلى نفي المحارب الذكّر الحرّ إلى بلد يبعد عن بلده بمسافة (1)والمقصود أنهّ ينقطع عن الناّس، وهذا حاصل بالحبس
. ولهب الشّافعيّة إلى أنّ (2)أن يسجن المنفيّ في البلد الذي نفي إليه حتّ تظهر توبته أو يموتقصر كمسافة تغريب الزاّني، على 

. ولهب الحنابلة إلى أنّ النّفي هو تشريدهم (3)النّفي يكون بحبس المحارب، وللك في غيُّ بلده؛ لْنهّ أولى وأحوط، وأبلغ في الزّجر
ا. وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى تفيد أنّ نفيهم طلب الإمام لهم فإلا ظفر بهم  في الْمصار والبلدان، فلا يتركون يأوون بلدا

 . (5). وروي عن ابن عباّس أنهّ ينفى من بلده إلى غيُّه، كنفي الزاّني(4)عزّرهم بما يردعهم، ولم يذكروا مدّة محدّدة لنفيهم
لَ تنفى اعتماداا على الْدلّة التي تمنع سفر المرأة بغيُّ محرم ومنها قوله إلى أنّّا لَ تصلب و  (6)وأمّا نفي المرأة المحاربة، فذهب المالكيّة

"ولْنّ في النّفي بالنّسبة لها فتحاا لمزيد (7): "لَ يُلّ لَمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيُّة يوم وليلة إلَّ مع لي محرم ،
ا بعموم الآية الكريمة، واشترطوا خروج ولهب الشّافعيّة والحن من الفساد في غياب الْهل والمعارف. ابلة إلى القول بنفي المرأة أخذا

. وأمّا مدّة نفي المحارب فليست معينّة عند (8)المحرم معها وإلَّ فيؤجّل تغريبها عند الشّافعية، وتغرَّب لمسافة القصر عند الحنابلة
ن سيُّتهم، ونصّ الحنفيّة على أنّ حكم النّفي يبقى سارياا في حقّ الفقهاء وهم يرون استمراريتّه حتّ تظهر من المحاربين توبة وتتحسّ 

 .(9)المحاربين حتّّ يتوبوا أو يموتوا في السّجن
 وبعد بيان أقوال الفقهاء في مكان النّفي ومسافته وشموله للمرأة في كلا الحدّين، ومدّته في حدّ الحرابة، أرى أنّ للك كلّه يرجع إلى

ا يظهر تطبيق القاعدة في التّغريب، فإن رأى الإمام أنّ في نفيه إلى بلد آخر مصلحة نفاه، وإن رأى المصلحة والعرف، وكلاهم
المصلحة في إيداعه السّجن أودعه، وإن رأى في نفي المرأة مصلحة نفاها، مع مراعاة العرف في مسافة النّفي في كلّ للك، والله 

 تعالى أعلم.
 حدّ القذفالفرع الثاّني: تطبيقات القاعدة في 

 المسألة الْولى: موجب القذف بالكناية والتّعريض
لاةا القذف: "هو  . ومعنى "دلَلة" أي نفيُ النَّسب. وهو  ثلاثة أنواع: صريح، وكناية، (10)"نِسْباةُ الْمُحْصانِ إلىا الزِّناا صاريُاا أاوْ دالَا

. مثاله : قول القالف للمقذوف: يا زانٍ أو (11)قذف والزنّا"وتعريض. أمّا القذف الصّريح فهو اللفظ الذي لَ يُتمل غيُّ معنى ال
 يا ابن الزَّانية. والفقهاء متَّفقون على أنَّ القذف الصَّريح موجبٌ للحدِّ إلا توافرت شروطه.

كما لو   وأمّا القذف بالكناية والتّعريض فهو اللفظ الذي يُتمل معنيين أو أكثر، أحدهما بمعنى القذف والآخر يدلّ على غيُّه"،
 .(1)قال إنهّ ليس بابن فلان، أو يا فاسقاا، وفيه الخلاف

                                                           
 .5/11البحر الرائق: ابن نجيم،  (1)
 .2/162. تبصرة الحكام: ابن فرحون، 2/236المدونة: مالك،  (2)
 . 2/128مغنِ المحتاج: النووي،  (3)
 .5/200الشرح الكبيُّ: ابن قدامة،  (4)
 .2/153تفسيُّ القرطبي،  (5)
 .2/319حاشية العدوي،  (6)
 .2/966(، 1339صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيُّه، ) (7)
 .5/200: ابن قدامة، . الشرح الكبي129ُّ-2/128مغنِ المحتاج: الشربينِ،  (8)
 .5/223فتح القدير: ابن الهمام،  (9)
 .2/23حاشية ابن عابدين،  (10)
 .8/222. المغنِ: ابن قدامة، 3/328. مغنِ المحتاج: الشربينِ، 6/22بدائع الصنائع: الكاساني،  (11)
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قول القالف للمقذوف: ما أنا بزانٍ ولَ أمِّي بزانية، أو أنا معروف مثاله:  وأمّا القذف بالتّعريض، وهو ما دلَّ عليه بقرينة بيِّنة.
لف الفقهاء في موجب القذف بالتَّعريض على قولين: . وقد اخت(2)النَّسب، أو لست لْبيك، أو يا ابن ماء السّماء، أو نحو للك

ا يستوجب عقوبة تعزيريَّة، والثاّني أنَّه موجِبٌ للحدِّ إلا كان في حالة خصومة أو وُجِدت ا لقرينة الْوّل أنَّه ليس موجباا للحدِّ وإنَّّ
في غيُّه يراد به المعاتبة عرفاا وعادة بنفي مشابهته أباه ؛ لْنهّ في حالة الخصومة وعند الغضب يراد به حقيقته سبًّا له، و (3)الدَّالة عليه

 .(4)في أسباب المروءة
جل لَ يأخذ الرّ  في جميع للك لْنّ  دُّ جل لَ يُُا معناه زنيت وأخذت هذا، وفي الرّ  لْنّ  ؛دَّ ولو قال: زنيت بدراهم وبثوب أو بناقة حُ 

 .(5)انا عرفا المال على الزّ 
احتمالَن احتمال القذف واحتمال غيُّه، والْمر في للك رادع إلى العرف، فما اعتبره عرف الناّس قلت: إنَّ التعريض بالقذف فيه 

من الْلفاظ قذفاا فهو قذف، فكان للك شبهة دارئة للحدِّ، والحدود تُدرأ بالشّبهات. وأيضاا فإنّ إقامة الحدِّ على القالف يترتّب 
 لَ يثبت بأمر احتمالّي، ولكنَّه يعُزَّر لسبِّ النَّاس وألاهم، والله تعالى أعلم. عليه الحكم بالتّفسيق، وتفسيقُ المؤمن أمرٌ عظيم

 المسألة الثاّنية: شهادة المحدود في القذف
اءا فااجْلِدُ  لقوله تعالى: فلا تقبل شهادة المحدود في القذف؛ لْداةا والَا واالَّذِينا ي ارْمُونا الْمُحْصانااتِ ثُمَّ لماْ ياأْتوُا بأِارْب اعاةِ شُهادا وهُمْ ثمااانِينا جا

ا واأوُلائِكا هُمُ الْفااسِقُونا  مُْ شاهااداةا أابادا ت اقْب الُوا لها
(6). 

، فإن تاب وأصلح ففي قبول شهادته خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: فذهب (7)ولَ خلاف في أنّ التّوبة تُسقط الفسق
إِلََّ الَّذِينا تاابوُا مِنْ ؛ لقوله تعالى بعد الآية السّابقة مباشرة: (8)هادته قبل الحدّ وبعد التّوبةالمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى قبول ش
ب اعْدِ لالِكا واأاصْلاحُوا فاإِنَّ اللَّها غافُورٌ راحِيمٌ 

. ولهب الحنفيّة إلى عدم قبول شهادته ولو تاب، وجعل أبو حنيفة ردّ الشّهادة من (9) 
 .(10)رى أنّ قبول الشّهادة ولَية قد زالت بالقذف، وجُعلت العقوبة فيها في محلّ الجناية، وهي اللسان تغليظاا لْمرهاجملة الحدّ، وي

                                                                                                                                                                                     
.كشاف القناع: البهوتي، 3/328اج: الشربينِ، . مغنِ المحت2/301. مواهب الجليل: الحطاب، 6/22انظر: بدائع الصنائع: الكاساني،  (1)
. المحلى: ابن حزم، 3/355. شرح منتهى الإرادات: البهوتي، 3/362. أسنى المطالب: الْنصاري، 10/215. الإنصاف: المرداوي، 2/111

11/298. 
أن تذكر شيئاا تدل به على شيء آخر لم تذكره. أسنى  الفرق بين الكناية والتعريض: أن الكناية أن تذكر الشيء بغيُّ اللفظ الموضوع له. والتعريض (2)

 .3/362المطالب: الْنصاري، 
 .8/222. المغنِ: ابن قدامة، 2/221. بداية المجتهد: ابن رشد، 2/301. حاشية العدوي، 6/22بدائع الصنائع: الكاساني، (3)
 .2/92. الَختيار: الموصلي، 321/ 5فتح القدير: ابن الهمام،  (4)
 .2/50حاشية ابن عابدين،  .2/92تيار: الموصلي، الَخ (5)
 .٤النور: سورة  (6)
 .325/ 3أحكام القرآن: ابن العربي،  (7)
 .2/252.المحرر في الفقه: ابن تيمية، 6/321.الوسيط: الغزالي، 325/ 3أحكام القرآن: ابن العربي،  (8)
 .٥النور: سورة  (9)
 .322/ 3أحكام القرآن: ابن العربي،  (10)
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قال ابن العربي: "بل ردّها من علّة الفسق، فإلا زال بالتّوبة زال ردّ الشّهادة". وقال أيضاا: "إنّّا حكم علّته الفسق، فإلا زالت 
. والحكم يدور مع علتّه وجوداا وعدماا، وهذا مبنِّ على انتفاء (1)وبة قبُلت الشّهادة، كما في سائر المعاصي"العلّة وهي الفسق بالتّ 
 الحكم بانتفاء العلل.

 الفرع الثاّلث: تطبيقات القاعدة في حدّ السّرقة
 المسألة الْولى: تحديد مفهوم الحرز في السّرقة

غلاق ذها، مثل الْخموال كى يعسر أما شأنه أن تحفظ به الْ. واصطلاحاا: (2)رازالِحرز لغة: هو الموضع الحصين، جمعه الْح
. والْصل في (4). وقيل: هو ما نُصب عادة لحفظ أموال الناّس، كالدّار، والحانوت، والخيمة، والشّخص(3)ر وما أشبه للكائوالحظ

أنهّ سئل عن الثّمر  ، عن رسول الله ن العاص اشتراط الحرز أحاديث وآثار كثيُّة، منها ما روي عن عبد الله بن عمرو ب
. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن (7)فعليه القطع" (6)فبلغ ثمن المجنّ  (5)المعلّق؟ فقال: "ومن سرق منه شيائا بعد أن يؤويه الجرين

: سُئِلا راسُولُ اللَّهِ  جده :  قاالا في ثماارٍ مُعالَّقٍ، فاإِلاا ضامَّهُ الجاْريِنُ قُطِعاتْ في ثماانِ الْمِجانِّ، والَا  لَا تُ قْطاعُ الْيادُ »في كامْ تُ قْطاعُ الْيادُ؟ قاالا
تُ قْطاعُ فِي حاريِساةِ 
قال: "ليس على السّارق قطع  . وعن عثمان بن عفان (9)«الجاْبالِ، فاإِلاا آواى الْمُرااحا قُطِعاتْ فِي ثماانِ الْمِجانِّ  (8)

 .(10)قال: "لَ يقطع السّارق حتّ يخرج المتاع من البيت" وعن علي   ".حتّ يخرج المتاع من البيت
: حرز بنفسه: وهو كلّ مكان (11)والحرز يختلف باختلاف الْموال وتنوّعها، فلكلّ مال حرزه وهو على العموم ينقسم إلى قسمين

رز بغيُّه: وهو كلّ مكان ليس معدًّا للإحراز بنفسه معد  لإحراز المتاع، كالدّار والصّناديق والخزائن، ولَ يدخل فيه إلَّ بإلن. وح
 ويدخل فيه بغيُّ إلن؛ كالمساجد والطرّق والْماكن العامّة.

. (12)والفقهاء متّفقون على اشتراط الحرز في المال المسروق وأنّ الضّابط فيه ضابطٌ عرفيٌّ، فما عدّه العرف حرزاا فهو حرز وإلَّ فلا 
 .(13)لى أنّ:" كلّ ما ورد به الشّرع مطلقاا بلا ضابط له منه ولَ من اللغة يرُجع فيه إلى العرفوقد نصّت القاعدة الفقهيّة ع

ه في مثل للك الموضع محرز فأقطع ة إلى أنّ نظر إلى المسروق فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامّ او قال الشّافعي: ".. 
 .(14)"لك الموضع محرز فلا يقطع فيهه في مثل لة لَ تنسبه إلى أنّ فيه وإن كانت العامّ 

                                                           
 .المصدر السابق نفسه (1)
 .15/99تاج العروس: الزبيد، مادة )حرز(،  (2)
 .99/ 20. المجموع: النووي،2/232بداية المجتهد: ابن رشد،  (3)
 .162/ 16الموسوعة الفقهية الكويتية،  (4)
 .1/52الجاْريِنُ: ماوْضِعُ التَّمْرِ الَّذِي يُجافَّفُ فِيهِ. مختار الصحاح: الرازي،  (5)
سْرِ الت ُّرْسُ واجماْعُهُ مجااانُّ باِلْفاتْحِ. مختار الصحاح:الرازي،   (6)  .1/22المجِانُّ: باِلْكا
 .. وهو حديث حسن2/132(، 1610سنن أبي داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة،) (7)
ا ف اتُسْراقُ مِنْ الجاْبالِ". حريسة الجبل: الماشية التي تحرس في الجبل وهي ترعى. قال الفيومي: "واحاريِساةُ الجاْ  (8) ا إلىا ماأْوااها ا اللَّيْلُ ق ابْلا رُجُوعِها بالِ الشَّاةُ يدُْركُِها

 .1/129المصباح المنيُّ: الفيومي، مادة )حرس(، 
 . قال الْلباني: حسن.8/82(، 2956سنن النسائي، كتاب قطع السارق، باب الثمر المعلق يسرق، ) ( 9)
 .8/222(، 16222(، )16220يهقي، كتاب السرقة، باب ما يكون حرزاا وما لَ يكون، )السنن الكبرى للب (10)
 .6/63بدائع الصنائع: الكاساني،  (11)
  .1/285كفاية الْخيار: الحصنِ،   (12)
 .8/361امة، . المغنِ: ابن قد10/261. المجموع: النووي، 89. الْشباه والنظائر: السيوطي، ص2/391المنثور في القواعد: الزركشي،  (13)
 .120/ 2الْم: الشافعي، ( 14)
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وقال الغزالي:"والحرز ما لَ يعدُّ المالك أنهّ مضيِّع لماله فيه ومرجعه العرف لْنهّ ليس له ضابط لغة، ولَ شرعاا كالقبض في المبيع 
رع من غيُّ تنصيص على الشّ ه لما ثبت اعتباره في ا في العرف، فإنّ حرزا  دَّ والحرز ما عُ . وقال ابن قدامة: "(1)والإحياء في الموات"

 .(2)" من جهته، فيُّجع إليهه لَ طريق إلى معرفته إلَّ للك إلى أهل العرف؛ لْنّ  ه ردّ بيانه، علم أنّ 
 المسألة الثاّنية: سرقة الْزواج

عند إلا سرق أحد الزّوجين من مال الآخر، فلا قطع على أحدهما، سواء كان المال محرزاا أم لَ، وهو مذهب الحنفيّة وقول 
 ، لوجود الإلن بالدّخول عادة، ولْنّ العادة جرت أن يتبسّط أحدهما في مال الآخر.(3)الشّافعيّة

 المسألة الثاّلثة: سرقة ما يسرع إليه الفساد
فلو سرق شيئاا مماّ يسرع إليه الفساد كالفاكهة ونحوها، أو سرق ما كان مباحاا في أصله للجميع، كأن يسرق حشيشاا أو حطباا أو 

 بناا، ففيه خلاف على مذهبين:ت
. كما أنّ ما يسرع إليه الفساد (4): "لَ قطع في ثمر ولَ كاثارٍ"المذهب الْوّل: لهب الحنفيّة إلى عدم القطع فيه، وحجّتهم  قوله 

فيه كونه لكل معرَّضٌ للهلاك، فكان شبيهاا بما لم يُُرز فتمكّنت الشبهة فيه. وكذلك ما كان أصله مباحاا فقد تمكّنت الشّبهة 
 .(5)مالكٍ 

واالسَّارقُِ واالسَّارقِاةُ فااقْطاعُوا أايْدِي اهُماا ، وحجّتهم عموم قوله تعالى: (6)المذهب الثاّني: ولهب الجمهور إلى القطع
 . وقوله (7)

قطع  . وورد أن عثمان (8)في حديث الثمر المعلق، وفيه:"ومن سرق منه شيئاا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ ففيه القطع"
 . وأنّ ما وجب القطع في معموله وجب القطع فيه قبل العمل، كالذهب والفضة.(10)قُ وِّمت بربع دينار (9)رجلاا في أتُْ رُجَّة

بل هي والراّجح مذهب الجمهور؛ لْنّ الْشياء المباحة في أصلها تتغيُّّ قيمتها تبعاا لْعراف الناّس، وهي في أعرافنا الراهنة متقوَّمة 
من الْموال المعتبرة لْهميّّتها وشدّة الحاجة إليها، كما أنّ وسائل التّبريد في هذا العصر تجعل الْطعمة بكافّة أنواعها تبقى مدّة 

د به الثّمر طويلة دون تغيُُّّ فلا ت ان ْقُص أثمانُّا ولَ تتلف أعيانّا. وأمّا  الحديث الذي استدلّ به الحنفيّة:"لَ قطع في ثمر ولَ كاثارٍ" فيُّا
المعلّق بدليل الحديث الذي استدلّ به الجمهور:"ومن سرق منه شيئاا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ ففيه القطع" فإنه مفسِّر 

 له. والله أعلم.
 

                                                           
 .191/ 2حاشيتا قليوبي وعميُّة،  (1)
 .111/ 9المغنِ: ابن قدامة،  (2)
 .20/92. المجموع: النووي، 3/322. المهذب: الشيُّازي، 6/65. بدائع الصنائع: الكاساني، 5/382فتح القدير: ابن الهمام،  (3)
ثار: طلع النَّخل.2/132(، 2388لَ قطع فيه، ) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما (4)  . والحديث صحيح. الكا
 .6/28بدائع الصنائع: الكاساني،  (5)
 8/226المغنِ: ابن قدامة،  (6)
 .38المائدة،  (7)
 تقدم تخريجه قبل قليل. (8)
ةُ أتُْ رُجَّةُ. شرح الزرقاني على الموطأ، واالْْتُْ رجُِّ( بِضامِّ الْهامْزاةِ واشادِّ الْجيِمِ، فااكِهاةٌ ماعْرُوفاةٌ، الْوا  (9)  .3/215احِدا
 .5/1218(، 3069موطأ مالك ت. الْعظمي، باب ما يجب فيه القطع، ) (10)
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 المسألة الرّابعة: إسقاط حدّ السّرقة زمن المجاعة
النّاس عن اقترافها، ومن المعلوم أنّ من شروط إقامة حدّ السرقة عدم  إقامة حدّ السّرقة زاجر يزجر مرتكبها عن العود إليها، ويردع

فامانِ  ، فإن كان مضطرًّا بسبب الجوع فلا يقطع وتباح السّرقة عند للك للضّرورة؛ لقوله تعالى:(1)الَضطرار إلى السّرقة من جوع
اضْطرَُّ غاي ْرا بااغٍ والَا عاادٍ فالاا إِثْما عالايْهِ 

مادة، عام الرّ  ىأسقط القطع في سنة مجاعة حصلت تسمّ  مر بن الخطاّب ع، ولْنّ (2) 
؛ لْنهّ جعل من المجاعة العامّة قرينة على الَضطرار، والَضطرار شبهة في السّرقة تمنع الحدّ عن السّارق بل تبيح توهي مجاعة اشتدّ 

الحدّ على غلمان حاطب بن أبي بلتعة الذين سرقوا  لم يقم . وروي أنّ عمر لَ عقاب عليه، و (3)له السّرقة في حدود الضّرورة
: سألت أحمد بن السَّعْدِيُّ قال  .(5)"لَا تُ قْطاعُ الْيادُ في عِذْقٍ والَا عاامِ ساناةٍ قال: " . ونقُل أنّ عمر (4)النّاقة وكان حاطب يجيعهم

د: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إنْ سرق في النّخلة، وعام ساناة المجاعة، فقلت لْحم العِذْقُ حنبل عن هذا الحديث فقال: 
ا يشتريه أو لم يجد قيمته في زمن واء لم يجد طعاما .وس(6)مجاعة لَ تقطعه؟ لَ، إلا حملته الحاجة على للك والنّاس في مجاعة وشدّة

 نتفاء العلل. ، وهذا مبنِّ على انتفاء الْحكام باه معذورمجاعة أو كان ارتفع سعره فلا يقطع والحال هذه؛ لْنّ 
 الفرع الرّابع: تطبيقات القاعدة في حدّ الخمر

 المسألة الْولى: حكم تخليل الخمر
يتميّز الخمر عن الخلّ بأنّ الْوّل مرٌّ والثاّني حامض. وقد اتفّق الفقهاء على أنّ الخمر إلا تخلّلت بنفسها فإنّّا تطهر ويُلّ 

، فذهب (8)قاء علاج فيها؛ كالبصل والملح وغيُّهما، أو بنقلها من مكان إلى آخر. ولكنّهم اختلفوا في حكم تخليلها بإل(7)شربها
. وجه (10): "خيُّ خلكم خل خمركم"إلى جواز التخليل. واستدلّ الحنفيّة على مذهبهم بقوله  (9)الحنفيّة وهو أحد قولي المالكيّة

                                                           
 .651القوانين الفقهية: ابن جزي، ص( 1)
 .163سورة البقرة، الآية  (2)
 .282/ 6زحيلي، . الفقه الإسلامي وأدلته: د. وهبة ال205/ 22الموسوعة الفقهية الكويتية،  (3)
اطِبٍ أانَّ راقِيقاا لحاِاطِبٍ ساراقُوا نااقاةا لرِاجُلٍ مِنْ مُزايْ ناةا فاانْ تاحارُ  (4) ثِيُّا بْنا عن يُاْيَا بْنِ عابْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حا وهاا. ف ارفُِعا للِكا إِلىا عُمارا بْنِ الْخاطَّابِ فاأامارا عُمارُ، كا

. ثُمَّ قا الصَّلْتِ أانْ ي اقْطاعا أايْدِي ا  ؟ ف اقاالا الْمُزانيُّ:  هُمْ. ثُمَّ قاالا عُمارُ: أارااكا تجُِيعُهُمْ. ثُمَّ قاالا عُمارُ: واالِله، لُْغارِّمانَّكا غُرْماا ياشُقُّ عالايْكا الا للِْمُزانيِّ: كامْ ثماانُ نااقاتِكا
مٍ. ف اقاالا  كُنْتُ واالِله أامْن اعُهاا عُمارُ: أاعْطِهِ ثمااانيا مِائاةِ دِرْهامٍ. موطأ مالك، ت. الْعظمي، كتاب الْقضية، باب القضاء في الضواري  مِنْ أارْباعِ مِائاةِ دِرْها

 .12/225(، 16225. معرفة السنن والآثار: البيهقي، كتاب السرقة، باب ما جاء في تضعيف الغرامة، )2/1083(، 2626والحريسة، )

 .16/ 3إعلام الموقعين:ابن القيم،. يِّ السَّعْدِ نقل للك ابن القيّم عن  (5)
 .16/ 3إعلام الموقعين:ابن القيم، (6)
 .12/126صحيح مسلم بشرح النووي،  (7)
ين أنّا لهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ التخليل حرام ولَ تطهر به الخمر أما إن كان بنقلها من مكان إلى مكان ونحوه فأصح الوجهين في المذهب (8)

. ولهب الظاهرية وهو أحد قولي المالكية إلى أنّ التخليل حرام ولكن تطهر به 10/323. المغنِ: ابن قدامة، 1/81المحتاج: الشربينِ، مغنِ  تطهر.
 . وقد نقلت أدلتهم في أحد كتبي وتجنبت للك هنا خشية الإطالة.6/233. المحلى: ابن حزم، 1/221الخمر. بداية المجتهد: ابن رشد، 

أنّ التّخليل حرام ولَ تطهر به الخمر، وهو  الثاّني. و 5/221. بداية المجتهد: ابن رشد، 2/290. تفسيُّ القرطبي، 2/28ئق: الزيلعي، تبيين الحقا (9)
. المغنِ: 1/81مغنِ المحتاج: الشربينِ، مذهب الشّافعيّة والحنابلة، أمّا إن كان بنقلها من مكان إلى مكان ونحوه فأصحّ الوجهين في المذهبين أنّّا تطهر. 

. 1/221بداية المجتهد: ابن رشد، ولكن تطهر به الخمر، وهو مذهب الظاهرية وأحد قولي المالكيّة.  نّ التّخليل حراموالثاّلث أ. 10/323ابن قدامة، 
 يق القاعدة.، وسأقتصر هنا على نقل أدلة الحنفية كونّا تبين تطبمؤلف آخروقد لكرت أدلتهم بالتفصيل في  .6/233المحلى: ابن حزم، 

ديث واه والمغيُّة بن زياد صاحب . والح2/23(، 11203السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الرهن، باب لكر الخبر الذي ورد في خل الخمر، ) (10)
ازِ يُسامُّونا خالَّ  نِ عالاى الْخامْرِ إِلاا  مناكيُّ. قال البيهقي:" ف اهُوا ممَّا ت افارَّدا بِهِ مُغِيُّاةُ، والايْسا باِلْقاوِيِّ، واأاهْلُ الحِْجا الْعِنابِ خالَّ خماْرٍ، ثُمَّ هُوا واماا ق اب ْلاهُ محاْمُولَا

ا إِنْ صاحَّتِ الرِّوااياةُ، وااللَّهُ أاعْلامُ". معرفة السنن والَثار: البيهقي، )  . 8/222(، 11623تحاالَّلاتْ بِعايْنِها
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النّصّ مطلقاا ولم يفرّق بين ما تخلّل بعلاج فدلّ للك على جواز  بينَّ أنّ خيُّ الخلّ ما كان من الخمر، وجاء الدّلَلة: أنّ النّبّي 
فقال: "ما فعلت الشّاة؟"، قالوا: ماتت،  . وعن فرج بن فضالة عن أمّ سلمة أنّّا كانت لها شاة تحلبها ففقدها النّبّي (1)التّخليل

. وجه الدّلَلة: أنّ النّصّ جاء مطلقاا (2)كما يُلّ خلّ الخمر"  قال: "أفلا انتفعتم بإهابها؟"، فقلنا: إنّّا ميتة، فقال: "إنّ دباغها يُلّ 
. وأمّا استدلَلهم من المعقول، فذلك من وجهين: الْوّل: أنّ التّخليل (3)ولم يفرّق بين ما تخلّل بعلاج فدلّ للك على جواز التّخليل

"ه إصلاح، والإصلاح مباح قياساا على دبغ جلد الميتة فإنّ الدّباغ يطهّره لقول : "أيّما إهاب دُبِغا فقد طاهُرا
. والثاّني: أنّ (4)

التّخليل يزيل الوصف المفسد ويجعل في الخمر صفة الصّلاح، وإلا زال للك الوصف زال سبب النّجاسة والتّحريم فتطهر كما لو 
 .(5)تخلّلت بنفسها

للزّجر عن العادة المألوفة، فقد كان يشقّ عليهم الَنزجار ولكر السّرخسي أنهّ إنْ صحّ ما روي، فإنّّا نّى عن التّخليل في الَبتداء 
بإراقة الخمور، ونّى عن التّخليل لذلك كما أمر بقتل الكلاب للمبالغة في الزّجر عن  عن العادة في شرب الخمر، فأمر النّبّي 

 .(6)العادة المألوفة في اقتناء الكلاب
 المسألة الثاّنية: جلد شارب الخمر ثمانين

الفقهاء في مقدار حدّ الخمر على مذهبين: فذهب الحنفية والمالكيّة، وهو الراّجح عند الحنابلة، وبه قال الْوزاعي اختلف 
. وحجّتهم ما روي عن السّائب بن يزيد قال: كنّا نؤتى بالشّارب على عهد (8)إلى أنّ حدّ الخمر ثمانون جلدة للحر (7)والثوّري

من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتّ كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتّ  وإمرة أبي بكر وصدراا رسول الله 
أنّ عمر استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال عليّ بن أبي طالب: نرى أن نجلده ثمانين،  . وروي(9)إلا عتوا وفسقوا جلد ثمانين

 . (10)لده عمر ثمانينفإنه إلا شرب سكر، وإلا سكر هذى، وإلا هذى افترى، فج

                                                           
 .2/28تبيين الحقائق: الزيلعي،  (1)
 ت افارَّدا بِهِ ف اراجُ بْنُ فاضاالاةا واهُوا ضاعِيفٌ.وقال:  1/62(، 125. سنن الدارقطنِ، باب الدباغ، )1/133(، 216: الطبراني، )المعجم الْوسط (2)
 .2/28تبيين الحقائق: الزيلعي،  (3)
 ح.. قال الْلباني: صحي2/221(، 1628سنن الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إلا دبغت، ) (4)
 .2/28تبيين الحقائق: الزيلعي،  (5)
 .22/22المبسوط: السرخسي،  (6)
. شرح النووي على 8/306.المغنِ: ابن قدامة، 5/153. الزرقاني على الموطأ،3/198. تبيين الحقائق: الزيلعي، 5/310فتح القدير: ابن الهمام،  (7)

 .11/216مسلم، 
. شرح النووي على مسلم، 2/189مغنِ المحتاج: الشربينِ،  جلدة للحرّ. عند الحنابلة إلى أنّ حدّ الخمر أربعون ولهب الشّافعيّة والظاّهريةّ وهو المرجوح (8)

أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو  عن أنس بن مالك أنّ النّبّي روي . واستدلوا 10/229. الإنصاف: المرداوي، 11/212
(، 1602ن عمر استشار النّاس فقال له عبد الرّحمن بن عوف: أخفَّ الحدود ثمانين فأمر به عمر. صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الخمر، )بكر فلما كا

 . فقد دلّ على أنّ الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكلّ واحدة منهما عدداا حتّ كمل من الجميع أربعون.3/1330
 .8/158(، 2669د، باب الضرب بالجريد والنعال، )صحيح البخاري، كتاب الحدو  (9)
 .5/1232(، 3116موطأ مالك، باب الحد في الخمر، ) (10)
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. وقال الشّاطبّي: (1)قال ابن عبد الب ارّ: وانعقد عليه إجماع الصّحابة ولَ مخالف لهم، وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين
المرسل،  على حدّ شارب الخمر ثمانين، وإنّّا مستندهم فيه الرّجوع إلى المصالح والتّمسّك بالَستدلَل "اتفّق أصحاب رسول الله 

 حدٌّ مقدَّر، وإنّّا جرى  الزّجر فيه مجرى التّعزير، ولم اّ انتهى الْمر إلى أبي بكر  قال العلماء:لم يكن فيه في زمان رسول الله 
فاستشارهم"، ولكر قول  فتتابع الناّس فجمع الصّحابة  قرَّره على طريق النّظر أربعين، ثّم انتهى الْمر إلى عثمان 

عليّ 
(2) . 

أنّ الشّرع يقيم الْسباب في بعض المواضع مقام  -كما قال الشّاطبيّ –ووجه إجراء المسألة على تغيُُّّ الْحكام بالمصلحة المرسلة    
أنّ الشّرب لريعة إلى  المسبَّبات، والمظنّة مقام الحكمة، فقد حرَّم الخلوة بالْجنبيّة حذراا من الذريعة إلى الفساد، فرأى الصّحابة 

اء الذي تقتضيه كثرة الهذيان فإنهّ أوّل سابق إلى السّكران. قالوا: فهذا من أوضح الْدلةّ على إسناد الْحكام إلى المعاني التي الَفتر 
لَ أصول لها )يعنِ: على الخصوص به( وهو مقطوع من الصّحابة 

ت بتغيُُّّ الْزمان تبعاا (3) . وهذا من الْحكام التي تغيَُّّ
 للمصلحة.

 : تطبيقات القاعدة في عقوبة حدّ الحرابةالفرع الخامس
. وأصل (4)اتفّق الفقهاء على أنّ عقوبة المحارب ما لم يتب قبل القدرة عليه والتّمكّن منه حدٌّ من الحدود لَ يقبل العفو والإسقاط

نا في الْْارْضِ فاسااداا أانْ يُ قات َّلُوا أاوْ يُصالَّبُوا أاوْ تُ قاطَّعا أايْدِيهِمْ إِنَّّاا جازااءُ الَّذِينا يُُااربِوُنا اللَّها واراسُولاهُ واياسْعاوْ  تعالى:هذه العقوبة قوله 
نْ ياا والهامُْ في الْآخِراةِ عاذاابٌ  مُْ خِزْيٌ فِي الدُّ فٍ أاوْ يُ ن ْفاوْا مِنا الْْارْضِ لالِكا لها عاظِيمٌ  واأارْجُلُهُمْ مِنْ خِلاا

 (5). 
والصّلب هو الربّط على الجذوع، . (6)دون النّساء لوجوب ستر عورة المرأة، والصّلب ينافي للك" ويطبّق الصّلب في حقّ الرّجال

 . (7)فيُّفع المصلوب على مكان عالٍ ليُّاه الناّس، ويشتهر أمره
 والفقهاء مختلفون في أيهما يقدَّم: الصّلب أم القتل ؟ وللك على قولين:

يقتل مصلوباا، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأبي يوسف، والْوزاعي، والليث، وقول عند  القول الْوّل: أنّ المحارب يصلب حيًّا ثمّ 
. واستدلّوا بأنّ الصّلب عقوبة، فإلا كان بعد القتل لم يكن عقوبة؛ لْنهّ إنّّا يعاقب الحيّ لَ الميت، وأنّ الصّلب جزاء (8)الشّافعيّة

 الصّلب بعد قتله يمنع دفنه، وتكفينه فلا يجوز. على المحاربة، فيشرع في الحياة كسائر الْجزية، وأنّ 
، واستدلّوا بأنّ (9)القول الثاّني: أنّ المحارب يقُتل ثم يُصلب، وهو قول الطّحاوي من الحنفيّة، وأشهب من المالكيّة، والشّافعيّ وأحمد

إِنَّ   ل في اللفظ كقوله تعالى:قديم الْوّ تيب بينهما ثابت بغيُّ خلاف، فيجب تا، والترّ لب لفظا م القتل على الصّ الله تعالى قدَّ 

                                                           
 .3/123المنتقى على الموطأ: الباجي،  (1)
 .215الَعتصام: الشاطبي، ص  (2)
 .212الَعتصام: الشاطبي، ص  (3)
 .2/361. شرح الزركشي، 13/322. الحاوي الكبيُّ: الماوردي، 3/229. المقدمات الممهدات: ابن رشد، 5/3البحر الرائق: ابن نجيم،  (4)
 .33سورة المائدة ، الْية  (5)
 .2/315مواهب الجليل: الحطاب،  (6)
وكيفيته: فهو أن تغُرز خشبة في الْرض، ثّم يربط عليها خشبة أخرى  .25. السياسة الشرعية: ابن تيمية، ص2/262تبصرة الحكام: ابن فرحون،  (7)

درر الحكام: ا، فيضع قدمه عليها، ويرُبط من أعلاها، أي الخشبة المغروزة، خشبة أخرى تكون بشكل عرضي كالخشبة السفلى ويربط عليها يداه. عرضا 
 .2/85منلا خسرو، 

 .9/126امة، المغنِ: ابن قد .10/156. روضة الطالبين: النووي، 5/222. فتح القدير: ابن الهمام، 2/239بداية المجتهد: ابن رشد،  (8)
 .9/126. المغنِ: ابن قدامة، 10/156. روضة الطالبين: النووي، 2/239بداية المجتهد: ابن رشد،  (9)
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الصَّفاا واالْمارْواةا مِنْ شاعاائرِِ اللَّهِ 
الله كتب  إنّ : » بيّ يف. ولهذا قال النّ  بالسّ رع، كان قتلاا القتل إلا أطلق في لسان الشّ . وأنّ (1) 

له، وقد  اا تعذيبا صلبه حيًّ . كما أنّ في سيفبالّ . وأحسن القتل هو القتل (2)«شيء، فإلا قتلتم فأحسنوا القتل الإحسان على كلّ 
 ، فمن باب أولى أن لَ يعذّب الإنسان.عن تعذيب الحيوان   بيّ نّى النّ 

ويُمل على  (3)واختلف العلماء أيضاا في مدّة الصّلب على أقوال: فقيل: يترك مصلوباا ثلاثة أياّم، وهو قول أبي حنيفة، والشّافعيّ 
. وقيل: يبقى على الجذوع حتّّ تفنى (4)لثّلاث أنزل. وقيل: يترك مصلوباا حتّّ يتقطّع، وهو قول أبي يوسفزمن البرد فإن خيف ا

ه أنُزل، وصلي عليه، ولكر الصّاوي أنّ للك على (5)الخشبة، وتأكله الكلاب، وهو قول ابن الماجشون . وقيل: إلا خيف تغيُُّّ
يبقى مصلوباا حتّ يسيل صديده تغليظاا عليه، وتنفيُّاا عن فعله، وهو قول بعض  . وقيل:(6)سبيل الوجوب بغية دفنه والصّلاة عليه

  .(8). وقيل: لَ توقيت في الصّلب، وهو قول الحنابلة، إلَّ قدر ما يشتهر أمره، أو قدر ما يقع عليه اسم الصّلب(7)الشّافعيّة
لَ لردعه، وهذا يُصل بصلبه بعد قتله لَ قبله، كما أنهّ لَ والراّجح تقديم القتل على الصّلب، لْنّ الصّلب إنّّا شرع لردع غيُّه 

توقيت في الصّلب إلَّ قدر ما يشتهر به أمره ويُصل به الزّجر، وهذا يُدّده العرف؛ لْنهّ لَ دليل على التّوقيت فيه، ولْنّ للك 
 أعلم. يفضي إلى نتنه وظهور رائحته فيتألّى النّاس بذلك ويتعذّر غسله وتكفينه، والله تعالى

 الفرع السّادس: تطبيقات القاعدة في القصاص
، وقوله تعالى: (10) فاارْتادَّا عالاى آثاارهِِماا قاصاصاا ، ومنه قوله تعالى:(9)القصاص لغة: مأخول من قّص الْثر، والقصّ هو تتبّع الْثر

  ِواقاالاتْ لُِْخْتِهِ قُصِّيه
 . (12)ا فعل من قتل أو جرح أو قطع. والقصاص شرعاا: هو مجازاة الجاني بمثل م(11)

 المسألة الْولى: آلة القتل 
أركان القتل العمد ثلاثة: أن يكون المقتول آدميًّا حيًّا معصوم الدّم، وأن يكون القتل ناتجاا عن فعل الجاني، وأن يقصد القاتل 

و القصد، وهو أمر مغيَّب لَ يعُرف إلَّ بدليل، وقد إزهاق روح المقتول. وما يهمّنا هنا هو الركّن الثاّني، ومن المعلوم أنّ العمد ه
 أقيم استعمال الآلة مقام القصد كما أقيم السّفر مقام المشقّة، وللفقهاء تفصيل في للك:

فالحنفيّة يشترطون في أداة القتل أن تكون مماّ يقتل غالباا ومما يعدّ للقتل، وعليه: فالقتل بكلّ آلة جارحة أو طاعنة لات حدّ له 
وْرٌ في الجسم تفرق أجزاءه؛ كالسّيف والسّكين والإبرة في المقتل أو ما يعمل عمل هذه الْشياء كالنّار والزّجاج فهو قتلٌ عمد. ما 

                                                           
 .158سورة البقرة ، الآية  (1)
 .3/1528(، 1955صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب الْمر بالإحسان بالذبح والقتل، ) (2)
 .12/508ني، . البيان: العمرا2/262الهداية: المرغيناني،  (3)
 .5/226العناية: البابرتي، ( 4)
 .2/262تبصرة الحكام: ابن فرحون، ( 5)
 .2/292حاشية الصاوي، ( 6)
 .10/156روضة الطالبين: النووي،  (7)
 .9/128المغنِ: ابن قدامة،  (8)
 لسان العرب: ابن منظور، مادة )قصص(. (9)
 .22الكهف،  (10)
 .11القصص،  (11)
 .2/112: عودة، التشريع الجنائي (12)
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والقتل بالسّوط والعصا الصّغيُّين والحجر الصغيُّ قتلٌ شبه عمد. والقتل بمثقّل الحديد أو النّحاس أو الرّصاص غيُّ المحدّد هو قتلٌ 
بمثقّل الحجارة والخشب الثقّيل والعصا الغليظة ونحوها: قتلٌ عمد عند الصّاحبين؛ لْنّ الضّرب بمثل هذا قاتلٌ في عمد. والقتل 

 .(1)العادة، وهو قتلٌ شبه عمدٍ عند أبي حنيفة؛ لْنّ هذه الْدوات غيُّ معدَّة في الْصل للقتل
ا يقتل بها في الغالب سواء كان القتل بمحدَّد أو غيُّه. والمحدّد هو كلّ ما وأمّا الشّافعيّة والحنابلة فاشترطوا في أداة القتل أن تكون ممّ 

ا هو ما يغلب على الظّنّ حصول القتل به  يقطع ويفرق أجزاء الجسم كالسّيف والسّكين، وغيُّ المحدّد الذي يكون به القتل عمدا
ا أم غيُّه.  سواء كان حجراا أم حديدا

هو شبه عمد بشروط هي: أن يكونا خفيفين، وأن لَ يوالي بين الضّربات، وأن لَ يكون أمّا الضّرب بسوط صغيُّ أو عصا رفيع ف
الضّرب في مقتل، وأن لَ يكون في حرّ أو برد معيٍن على الهلاك، وأن لَ يشتدّ الْلم ويبقى إلى الموت، فإن كان فيه شيء من 

 .(2)للك فهو عمدٌ لْنهّ يقتل غالباا
ابلة يتّفقون مع الحنفيّة في القتل شبه العمد ولكن بالشّروط المذكورة لديهم، أي لدى الشّافعيّة فأنت ترى أنّ الشّافعيّة والحن

 والحنابلة. ويتّفق الشّافعيّة والحنابلة مع الصّاحبين في أنّ القتل بمثقّل الحجارة والخشب ونحوها قتل عمد، ويختلفون مع أبي حنيفة.
 .(3)الآلة التي تقتل غالباا هو العرف، فما اعتبره العرف آلة قتل فهو كذلك وإلَّ فلا يتّضح مماّ سبق أنّ المرجع في تحديد نوع
 المسألة الثاّنية: قتل المسلم بالكافر

، واستدلّوا بالكتاب والسُّنَّة والْثر والإجماع، وسأقتصر على ما استدلّوا به من السُّنَّة (4)لهب الحنفيّة إلى أنّ المسلم يقتل بالذّمّيّ 
. فإنّ المراد بالكافر المذكور هو الحربّي فقط بدليل جاعْلِه (5): "لَ يقُتل مؤمن بكافر ولَ لو عهد في عهده"بويَّة، وهو قوله النَّ 

. قال (6)مسلماا بكافر وقال: "أنا أولى من وافَا بذمته" مقابلاا للمعاهاد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل رسول الله 
ا عادة وعرفا  الكافر متّ أطلق ينصرف إلى الحربيّ  لْنّ  ؛الحربيّ « لَ يقتل مسلم بكافر»: والمراد بقوله " صاحب الَختيار:
  .(7)ا بين الحديثينفينصرف إليه توفيقا 

 

                                                           
 .2/98. تبيين الحقائق: الزيلعي، 6/233بدائع الصنائع: الكاساني،  (1)
 .6/236. المغنِ: ابن قدامة، 2/3مغنِ المحتاج: الشربينِ،  (2)
بالعمد أو الخطأ تبعاا لوجود  أمّا المالكيّة فلا عبرة عندهم بالآلة المستعملة في القتل سواء كانت مماّ يقتل غالباا أو لَ يقتل، ويوصف القتل عندهم (3)

حاشية ديب. العدوان أو عدمه، فإن حصل قتلٌ لعداوة ولو بآلة غيُّ قاتلة فهو عمدٌ وإلَّ فهو خطأ ولو كان بآلة قاتلة كالضّرب بقصد اللعب أو التّأ
 .2/222الدسوقي، 

أنّ المسلم لَ يقُتل ولهب الجمهور إلى  .2/225قائق: الزيلعي، . تبيين الح6/236بدائع الصنائع: الكاساني، .10/220فتح القدير: ابن الهمام،  (4)
. المجموع: 2/1095الكافي: ابن عبد البر، انظر: بالذّمّيّ، إلَّ أنّ المالكيّة قالوا: إنْ قتله غيلة قتُل به، واستدلّوا بالكتاب والسُّنَّة والْثر والمعقول. 

 .8/263. المغنِ: ابن قدامة، 18/352النووي، 
سنن النسائي، كتاب القسامة، باب القود بين الْحرار  3/80(، 2651سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، ) (5)

. المعجم الكبيُّ للطبراني، 2/888(، 2220. سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب لَ يقتل مسلم بكافر، )8/19(، 2632والمماليك في النفس، )
 .وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم 2/153(، 2223. المستدرك للحاكم، )20/202(، 261)
. والحديث فيه عبد الرحمن بن البيلماني: قال الدارقطنِ: ابن البيلماني ضعيف 2/152(، 3259سنن الدارقطنِ، كتاب الحدود والديات وغيُّه، ) (6)

وأجيب عنه:  .2/121وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه. انظر: عمدة القاري: العينِ،  لَ تقوم به حجة إلا وصل الحديث فكيف إلا أرسله.
 .8/121الَستذكار: ابن عبد البر،  بأنه حديث منقطع لَ يثبته أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه.

 .26/ 5 الَختيار لتعليل المختار: الموصلي، (7)
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 المسألة الثاّلثة: كيفيّة استيفاء القصاص
 اختلف الفقهاء في كيفية استيفاء القصاص على مذهبين:  

. وحجّتهم: قوله (2)إلى أنّ القصاص لَ يستوفَ إلَ بالسّيف، وهو مذهب الحنفيّة وأحمد في رواية (1)يةفذهب الحنفيّة وأحمد في روا
"والسّيف عند الحنفيّة كناية عن السّلاح. وأنّ القتل بغيُّ السّيف لَ تؤمن معه الزيّادة فلا تكون مماثلة (3):"لَ قود إلَ بالسّيف .

صّ بغيُّ السّيف فقد استوفَ حقّه، ولَ ضمان عليه لكنّه يعزَّر؛ لْنهّ استوفَ حقّه بغيُّ الطرّيق في القصاص. ويرى الحنفيّة أنّ من اقت
 المشروع، ولْنّ القصاص لَ يقُصد به التّعذيب فكان إزهاق الرّوح بالسّيف أسهل.

بها القتل، فإن كان القتل خنقاا مثلاا   إلى أنّ القصاص يستوفَ بالطرّيقة التي تمّ  (4)ولهب المالكيّة والشّافعيّة وأحمد في رواية أخرى
واإِنْ عاق ابْتُمْ فاعاقِبُوا بمثِْلِ ماا  كان القصاص بالخنق شريطة إمكانيّة المماثلة وإلَّ كان القصاص بالسّيف، وحجّتهم قوله تعالى: 

ثْلِ ماا اعْتادى عالايْكُمْ فامانِ اعْتادى عالايْكُمْ فااعْتادُوا عالايْهِ بمِِ  . وقوله تعالى: (5)بهِِ  عُوقِبْتُمْ 
أمر  أنّ رسول الله . وعن أنس(6) 

. كما أنّ القصاص قائم على المماثلة وهي أن يفُعل (7)برضِّ رأس يهوديّ بحجرين لْنهّ رضَّ رأس جارية من الْنصار بحجرين
 بالجاني مثل ما فعله بالمجنِ عليه. 

مال السّحر وإسقاء الخمر والَغتصاب ونحوها فإنهّ   لَ يجوز القصاص من الجاني وقد استثنى الفقهاء الطرّق غيُّ المشروعة كاستع
 بمثلها؛ لْنّّا أفعال محرّمة وإنّّا يقُتصّ من القاتل بالسّيف. 

ُحْداثين هو جواز القصاص بأيّ وسيلة حديثة تزهق فيها الرّوح دون تعذيب للجاني؛ لْنّ التّعذيب في لاته 
والتوجه الفقهي عند الم

ا، فإن كان هناك طريق أسهل من القتل بالسّيف كالكهرباء ونحوها فإنهّ يكون أولى من القتل بالسّيف ويكون داخلاا  ليس مقصدا
 وهذا من الْحكام التي تتغيَُّّ بتغيُُّّ الْزمان تبعاا للمصلحة. .(8):" إلا قتلتم فأحسنوا القتلة"في قوله 

 المسألة الرّابعة: قتل الجماعة بالواحد
إلا  ختلف الفقهاء في قتل الجماعة بالواحد، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، وهو قول الثّوري وأبي ثور وغيُّهم إلى أنهّا

. واستدلّوا بفعل عمر بن (9) اشترك اثنان أو أكثر ممنّ يجب عليهم القصاص في قتل واحد عمداا عدواناا فإنّ الجميع يقُتلون به

                                                           
 .8/301غنِ: ابن قدامة، . الم6/225بدائع الصنائع: الكاساني،  (1)
 .8/301. المغنِ: ابن قدامة، 6/225بدائع الصنائع: الكاساني،  (2)
. والحديث فيه مقال. انظر: نصب الراية: 5/232(، 26622مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب من قال: لَ قود إلَ بالسيف، ) (3)

 .2/322الزيلعي، 
 .8/301. المغنِ: ابن قدامة، 9/229ة الطالبين: النووي، . روض2/282مواهب الجليل: الحطاب،  (4)
 .122النحل،  (5)
 .192البقرة،  (6)
 .9/5(، 2869صحيح البخاري، كتاب الديات، باب من أقاد بحجر، ) (7)
 .3/1528 (،1955صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الْمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، ) (8)
. شرح منتهى 18/329.المجموع: النووي، 12/319. الذخيُّة: القرافي، 2/182. بداية المجتهد: ابن رشد، 22/122المبسوط: السرخسي،  (9)

 . 3/220الإرادات: البهوتي، 
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قتل نفراا، خمسة أو سبعة، برجل واحد قتلوه قتل غيلة، وقال عمر: "لولَ تمالْ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاا" الخطاّب 
(1)  .

كما استدلّوا بالمصلحة المرسلة حيث إنّ القصاص لو سقط بالَشتراك لْدّى إلى اتّساع رقعة القتل به، فيؤدّي إلى إسقاط حكمة 
، وإنّّا (2)قتلهم به. ولهب الظاّهريةّ إلى عدم قتل الجماعة بالواحد، وهو قول ابن الزبّيُّ والزّهري الرّدع والزّجر، فاقتضت المصلحة
ناا عالايْهِمْ فِيهاا أانَّ الن َّفْسا باِلن َّفْسِ  تجب الدّية، واستدلّوا بقوله تعالى: تاب ْ . وجه الدّلَلة: أنهّ لَ يؤخذ بالنّفس أكثر من نفس  (3)واكا

 واحدة.
:  راسُولِ اللَّهِ  أنّ  وأبي هريرة،، جح قول الجمهور، لقوّة أدلتّهم، ولما روي عن أبي سعيد الخدريّ والراّ لاوْ أانَّ أاهْلا السَّمااءِ »قاالا

اكاب َّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ  ظرة بعيدة للحكم، فعلّة لم يخالف الآية، وإنّّا نظر ن . كما أنّ عمر (4)«واالْْارْضِ اشْت اراكُوا فِي دامِ مُؤْمِنٍ لْا
قال القرطبي: "المراد بالقصاص في الآية ق اتْلُ مانْ ق اتالا كائناا من كان، ردًّا  ،(5)الحكم كانت التّعدّي والظلّم واستظهار الجاه والمقدرة

اراا بالجاه والمقدرة، فأمر على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتُل من لم ياقتل، وتقتل في مقابلة الواحد مائة، افتخاراا واستظه
أنّ المصلحة تقتضي قتل  . ولكن عندما تغيُّّت العلّة وشعر عمر (6)الله سبحانه بالعدل والمساواة، وللك بأن يقُتل من قاتل"

في قتلهم  الجماعة بالواحد؛ لْنّ الجماعة لو علموا أنّّم إلا قتلوا الواحد لم يقُتلوا لتعاون الْعداء على قتل أعدائهم بالَشتراك
 ، وبالتّالي فلا ينُكر تغيُُّّ الْحكام بتغيُُّّ الْزمان تبعاا للمصلحة.(7)وبلغوا الْمل من التّشفّي

 الزّنادقة الرّافضة  المسألة الخامسة: تحريق عليّ بن أبي طالب 
من أعظم العقوبات؛ ليزجر النّاس في قتل الكافر، ولكن لم اّ رأى أمراا عظيماا جعل عقوبته  يعلم سنَّة رسول الله  كان عليٌّ 

ا  .(8)عن مثله. ولذلك قال: لم اّ رأيتُ الْمر أمراا منكراا... أجّجت ناري ودعوت قانبرا
. وهذا من الْحكام التي تتغيَُّّ بتغيُُّّ (9)قال ابن القيّم: "إنّ هذا وأمثاله سياسة جزئيّة بحسب المصلحة، تختلف باختلاف الْزمنة"

 لحة.الْزمان تبعاا للمص
 

                                                           
، كتاب العقول، باب النفر . مصنف عبد الرزاق5/1281(، 3222موطأ مالك ت. الْعظمي، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، ) (1)

. سنن الدارقطنِ، كتاب 5/229(، 26293. مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الديات، باب الرجل يقتل النفر، )9/265(، 18063يقتلون الرجل، )
 .8/63(، 15963. السنن الكبرى للبيهقي، كتاب النفقات، باب القود بين الرجال والنساء..، )2/269(، 3223الحدود والديات وغيُّه، )

 .11/161. المحلى: ابن حزم، 2/182بداية المجتهد: ابن رشد،  (2)
 .25سورة المائدة: الآية  (3)
 . وقال: هذا حديث غريب. 2/16(، 1398سنن الترمذي، أبواب الديات، باب الحكم في الدماء، ) (4)
ا كُتِبا عالايْكُمُ الْقِصااصُ في الْقات ْلاىياا أايّ هاا الَّذِينا آمانُو قال الشّعبّي في سبب  نزول قوله تعالى:  (5)

. كان بين حيّين من أحياء العرب قتال، وكان لْحد الحيّين (5)
. وصورة القصاص هو أنّ 29طول على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منّا الحرّ منكم، وبالمرأة الرّجل، فنزلت هذه الآية.أسباب النزول: الواحدي، ت. الحميدان، ص

لتّعدّي على غيُّه، كما كانت فرض عليه إلا أراد الولّي القتل الَستسلام لْمر الله والَنقياد لقصاصه المشروع، وأنّ الولّي فرض عليه الوقوف عند قاتل أبيه وترك ا القاتل
ثاةٌ راجُلٌ ق اتالا غاي ْرا قااتلِِهِ واراجُلٌ ق اتالا في إِنَّ مِنْ أاعْتّا النَّاسِ عالا  : ". وهو معنى قوله 2/225العرب تتعدّى فتقتل غيُّ القاتل. تفسيُّ القرطبي،  ى اللَّهِ ي اوْما الْقِيااماةِ ثالاا
 .11/360(، 2656الحاْرامِ واراجُلٍ أاخاذا بِذُحُولِ الجاْاهِلِيَّةِ". مسند أحمد، )

 .2/251تفسيُّ القرطبي،  (6)
 المصدر السابق نفسه. (7)
مُ عليّ.. 02الطرق الحكمية: ابن القيم، ص  (8)  واق انْب ارٌ غُلاا

 .19المصدر السابق، ص  (9)
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 المطلب الثاّني: تطبيقات القاعدة في التّعازير والشّهادة على الحدود
 التّقادم في أداء الشّهادة على الحدّ الفرع الْوّل: تطبيقات القاعدة في 

 اختلف الفقهاء في اشتراط الفورية )أي عدم التّقادم( في أداء الشّهادة على مذهبين: 
إلى عدم اشتراط الفوريةّ في الشّهادة لقبولها، فتقبل الشّهادة على الزنّا  (1)افعيّة والحنابلة(فذهب جمهور الفقهاء )المالكيّة والشّ  

والقذف وشرب الخمر ولو بعد مضيّ مدّة من الواقعة، ووافقهم الحنفيّة في حدّ القذف فقط، وحجّتهم عموم قوله تعالى: 
 ْفااسْتاشْهِدُوا عالايْهِنَّ أارْب اعاةا مِنْكُم

أنّ التّأخيُّ يجوز لعذر أو غيبة، وأنّ الشّهادة إنّّا صارت حجّة باعتبار وصف الصّدق، ، و (2) 
 وتقادم العهد لَ يخلّ بالصّدق. 

، وحجّتهم أنّ الشّاهد مخيُّّ بين (3)وخالف الحنفيّة الجمهور فقالوا باشتراط الفوريةّ في الشّهادة في حدّ الزنّا والسّرقة وشرب الخمر
: "من ستر دّ والسّتر، فإن أظهره فقد أظهر حقًّا لله تعالى، وإن سات ارا فقد أحسن، والسَّتر أفضل لقوله حسبتين: إقامة الح

 ، ولْنّ الإظهار حقّ لله تعالى وهو غنٌِ عنه، والسَّتر ت ارْكُ كاشْفِ الآدميّ وهو محتاج إليه فكان أولى.(4)مسلماا ستره الله يوم القيامة"
يشهد على فور المعاينة حتّ تقادم العهد دلّ للك على اختيار جهة السَّتر، فإلا شهد بعد للك دلّ على  كما أنّ الشّاهد لما لم

أنهّ قال: "أيّما قوم شهدوا على حد  لم يشهدوا عند حضرته  أنّ الضّغينة حملته على للك فلا تقبل شهادته، لما روي عن عمر 
. وبالتاّلي يسقط الحدّ بشهادتهم بعد مدّة؛ (5)قل أنهّ أنكر عليه منكر فيكون إجماعاافإنّّا شهدوا عن ضغن ولَ شهادة لهم"، ولم ينُ

ود لْن علّة عدم قبولها إنّّا هي الضّغينة وليست المعصية. وما لهب إليه الحنفيّة يظهر أنّ للزّمان تأثيُّاا في قبول الشّهادة على الحد
 ان. من عدمها، ولَ ينكر تغيُُّّ الْحكام بتغيُُّّ الْزم
 الفرع الثاّني: تطبيقات القاعدة في التّعازير

؛ لْنهّ يأتي بمعنى النّصرة والتّأييد (6)التّعزير لغة: أصل التّعزير مأخول من العزر بمعنى الرّدع والمنع والزّجر. والتّعزير من أسماء الْضداد
تُ واق ِّرُوهُ واتُسابِّحُوهُ بكُْراةا واأاصِيلاا لتُِ ؤْمِنُوا باِللَّهِ واراسُولهِِ واتُ عازِّرُوهُ وا  ومنه قوله تعالى:

 

. أي: تنصروه وتعظِّموه. وأمّا اصطلاحاا: فهو (7)

 . فهو عقوبة على جرائم لم تضع الشّريعة لْيِّها عقوبة مقدَّرة.(8)التّأديب على لنب لَ حدَّ فيه ولَ كفّارة"
العقوبات كالنّصح والإنذار، وتنتهي بالحبس والجلد، وقد تصل  والتّعازير هي مجموعة من العقوبات غيُّ المقدّرة تبدأ بأقلّ  

 .(9)إلى القتل في الجرائم الخطيُّة، ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم ونفسيته وسوابقه

                                                           
 . 9/60. المغنِ: ابن قدامة، 2/132. أسنى المطالب: زكريا الْنصاري، 5/22. البحر الرائق: ابن نجيم، 9/110المبسوط: السرخسي،  (1)
 .٥٥النساء: سورة  (2)
 .5/22. البحر الرائق: ابن نجيم، 9/110المبسوط: السرخسي،  (3)
 تقدم تخريجه. (4)
 .5/269فتح القدير: ابن الهمام،  (5)
 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، مادة )عزر(. (6)
 .9الفتح،  سورة (7)
 .2/238مغنِ المحتاج: الشربينِ،  (8)
 .2/62انظر: أعلام الموقعين: ابن القيم،  (9)
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قرافّي: "إنّ التّعزير يختلف باختلاف ويظهر تطبيق القاعة في التّعزير بأنهّ يختلف باختلاف الْعصار والْمصار، قال ال  
الْعصار والْمصار ف ارُبَّ تعزير في بلاد يكون إكراماا في بلد آخر؛ كقلع الطيّلسان بمصر تعزيرٌ وفي الشّام إكرام، وكشف الرأّس 

 .  (1)عند الْندلس ليس هواناا، وبمصر والعراق هوان"
 الخاتمة

 وبعد:الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات، 
 فهذه أهمّ النّتائج التي توصّلت إليها خلال هذا البحث أوجزها على النّحو الآتي:

 .، والصّحابة تغيُُّّ الْحكام الشّرعيّة ليس بجديد، وإنّّا هو مراعى منذ عهد النّبّي  – 1
 لَ أثر للعرف الفاسد، ولَ للمصلحة الملغاة أثر في تغيُُّّ الْحكام. – 2
 م الشّرع الثبّات، وأمّا التّغيُُّّ فإنهّ يطال مدلول النّصّ لمانع يمنع استصحاب الحكم الْوّل.الْصل في أحكا – 3
 الشّريعة لَ تقرّ من الْعراف والعادات إلَّ ما كان موافقاا لْصولها. – 2
 تغيُُّّ الْحكام دليل على مرونة الشّريعة وصلاحيتّها لكلّ زمان ومكان. – 5
 م كليّّة لَ يلحقها التّغييُّ ولَ الَجتهاد.العقائد والحدود أحكا - 2
 المتغيُّّ من الْحكام مقتصر على ما لَ نصَّ فيه؛ أي ما كان عن طريق القياس أو العرف أو اعتبار المصلحة المرسلة.  - 6
 تغيُُّّ الْحكام باب لَ يلج عبابه إلَّ من توافرت فيه شروط الَجتهاد. – 8

ابط تغيُُّّ الْحكام الجنائيّة، وتظهر ما يتوافق مع الشّرع من الْعراف الحديثة، وتتناول ما يتغيُّّ التّوصيات: إعداد دراسات تبيّن ضو 
 من الْحكام الجنائيّة بتغيُّّ الزّمان.

 في هذا البحث الموجز، وأرجو أن أكون قد حقّقت بعضاا من أهدافه، والحمد لله ربِّ العالمين.  والتّوصيات هذه أهمّ النّتائج
 صادر والمراجعفهرس الم
 .م1995 -ه  1212، بيُّوت–دار الكتب العلمية ، لإبهاج في شرح المنهاج: السبكيا .1
 ، بدون طبعة وتاريخ.القاهرة –الْحكام السلطانية: الماوردي، دار الحديث  .2
 م.2003 -ه   1222، 3لبنان، ط –، دار الكتب العلمية، بيُّوت : ابن العربيأحكام القرآن .3
 ، بدون طبعة وتاريخلبنان -دمشق -، المكتب الإسلامي، بيُّوتحكام: الآمديفي أصول الْ الإحكام .2
 .م1936 -ه   1352، القاهرة –مطبعة الحلبي ، الموصلي البلدحي: الَختيار لتعليل المختار .5
 .م1992 -ه   1212، 2، طالدمام –أسباب النزول: الواحدي، ت. الحميدان، دار الإصلاح  .2
 م.2000 –ه 1221، 1بيُّوت، ط –دار الكتب العلمية الَستذكار: ابن عبد البر،  .6
 .بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي، زكريا الْنصاريأسنى المطالب:  .8
 .م1999 -ه   1219، 1، طلبنان –الْشباه والنظائر: ابن نجيم، دار الكتب العلمية، بيُّوت  .9

 .م1990 -ه  1211، 1، طيةدار الكتب العلم، الْشباه والنظائر: جلال الدين السيوطي .10
 .دار إحياء التراث العربي، بيُّوت ،2ط أصول الفقه الإسلامي: عبد الوهاب خلاف، .11
 .م1992 -ه  1212، 1، طالَعتصام: الشاطبي، دار ابن عفان، السعودية .12
 م.1991 -ه  1211، 1ييُّوت، ط –دار الكتب العلمية إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم،  .13

                                                           
 .2/209. والفرق بين قاعدة الغيبة وقاعدة النميمة والهمز واللمز، 183/ 2ما ليس بكفر،  الفروق: القرافي، الفرق بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة (1)
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